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ملخص 

ــة  ــي جائح ــة تف ــة لمواجه ــر احترازي ــة تداب ــرارات المتضمّن ــن الق ــة م ــر لحزم ــة قط ــاذ دول ــة لاتخ نتيج
ــة  ــات المنظم ــدني والتشريع ــون الم ــة القان ــدى كفاي ــا لم ــارًا مفصليًّ ــة اختب ــك الجائح ــكّلت تل ــا، ش كورون
لعلاقــات العمــل في القطــاع الخــاص، لإدارة الآثــار القانونيــة لتلــك الجائحــة عــى كل مــن أنشــطة منشــآت 
القطــاع الخــاص وعلاقــات العمــل. وقــد ســعت هــذه الورقــة البحثيــة، إلى فهــم كنــه تلــك الآثــار القانونيــة 
ــة ذات  ــات الدولي ــن الاتفاقي ــنْ، وإلى كل م ــل القطريَّ ــون العم ــدني وقان ــون الم ــواد القان ــوع إلى م بالرج
ــة إلى اقــتراح الحلــول  ــة البحثي ــع لعــدّة بلــدان، كــا ســعت هــذه الورق ــة، والفقــه والقضــاء والتشري الصل

ــة المثــى عــى كل مــن المــشّرع والقضــاء القطــري.  القانوني

ــز بتداخــل  ــا فريــدًا، يتميّ وقــد انتهــت الورقــة البحثيــة إلى كــون جائحــة كورونــا أفــرزت واقعًــا قانونيًّ
الأوصــاف القانونيــة لجائحــة كورونــا، مــن جهــة، وبتشــعب الآثــار القانونيــة التــي أفرزتهــا هــذه الجائحــة 
عــى علاقــات العمــل، مــن جهــة أخــرى. كــا اقترحــت الورقــة البحثيــة سَــنَّ حزمــة مــن الحلــول التشريعية 
للحــد مــن آثــار تلــك الجائحــة، وللتوقــي في المســتقبل مــن آثــار الجوائــح عــى تعامــلات المنشــآت الخاصــة، 

وعــى علاقــات العمــل.

الكلمــات المفتاحيــة: جائحــة كورونــا، قــوة قاهــرة، ظــرف طــارئ، التــزام صاحــب العمــل بالصحــة 
ــل  ــد، فص ــاخ العق ــد، انفس ــف العق ــل، وق ــر العام ــع أج ــل بدف ــب العم ــزام صاح ــة، الت ــلامة المهني والس

العامــل للأســباب الاقتصاديــة 
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Abstract

Qatar has taken necessary precautionary measures and decisions to prevent the spread 
of the Corona pandemic. This has been a crucial test for the sufficiency of both civil and 
labor laws in managing the impact of the pandemic on both private sector activities and 
on labour relations. 

This paper sought to understand the legal effects of the pandemic through the reference to 
the Qatari Civil Law and Labour Law articles, and to the relevant international conventions, 
jurisprudence, legal doctrine and legislation of several countries, with the purpose of 
proposing optimal legal solutions to both Qatari legislator and courts.

This paper concluded that the Corona pandemic produced a unique legal reality characterized 
by overlapping legal descriptions of the Corona pandemic, on the one hand, and the 
complexity of the legal implications of this pandemic on labour relations, on the other. 

The paper also proposed the enactment of the proposed legislative package, to reduce 
the effects of the pandemic, and to prevent its future effects on the private sector 
transactions and the labour relations.
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المقدمة1

ــواءٌ  ــدان، س ــم والبل ــاة الأم ــوّل في حي ــاط تح ــة ونق ــات فارق ــخ علام ــرّ التاري ــى م ــت ع ــح كان إن الجوائ
ــم عــن جوائــح ســلطها الله -  ــا القــرآن الكري ــاة؛ إذ يخبرن ــاط الحي ــح بالمعتقــدات، أم بأن تعلّقــت تلــك الجوائ
ــن  ــارة م ــوح، والحج ــوم ن ــرق ق ــذي أغ ــان ال ــم، كالطوف ــم وطغيانه ــادَوْا في كفره ــم تم ــى أم ــل - ع ــز وج ع
ــن أهلكتهــم ريــح صرصر  ــة، وعــاد الذي ــن أهلكــوا بالطاغي ــوط، وثمــود الذي ــي أهلكــت قــوم ل ســجيل الت
عاتيــة، وقــوم فرعــون الذيــن ســلط الله عليهــم جوائــح خمــس ليســمحوا لقــوم موســى بالخــروج. ولئــن كانــت 
ــه مــن قبائــل  ــة الجوائــح كانــت مهلكــة لمــن حلــت ب ــح التــي حلــت ببعضهــم غــر مهلكــة، فــإن بقي الجوائ

ــعوب2.  وش

ــت  ــي كان ــة الت ــح الصحي ــن الجوائ ــة م ــي؛ للوقاي ــر الصح ــدة الحج ــول الله � بقاع ــث رس ــا حدي ويخبرن
تســمى الطاعــون، وهــي قولــه: ) إذَا سَــمِعْتُمْ بــه بــأَرْضٍ فــلا تَقْدَمُــوا عليــه، وإذَا وقَــعَ بــأَرْضٍ وأَنْتُــمْ بَهــا فــلا 

ــرَارًا منــه (3.  تَخْرُجُــوا فِ

ــرة  ــرًا لكث ــح؛ نظ ــت جوائ ــالم، وأصبح ــن الع ــزاءً م ــت أج ــة أصاب ــة فتاك ــن أوبئ ــخ ع ــا التاري ــا يخبرن ك
ــزا  ــنة 1665، والإنفلون ــدن س ــون لن ــا، وطاع ــاب أوروب ــذي أص ــون 1331، ال ــرار طاع ــى غ ــا، ع ضحاياه
ــرن  ــتينات الق ــينات وس ــج  في خمس ــج كون ــزا هون ــيوية، وإنفلون ــزا الآس ــنة 1918، والإنفلون ــبانية س الإس
ــا  ــة، ولكنه ــة فتاك ــا أوبئ ــي كله ــنة 2009. وه ــر5، س ــزا الخنازي ــام 2002 وإنفلون ــارس ع ــاء س ــاضي4، ووب الم
كانــت أقــل انتشــارًا مــن جائحــة كورونــا؛ نظــرًا لكــون كثافــة وسرعــة التنقــل إلى أماكــن بعيــدة لم تكــن عــى 

ــر الآن.  ــه الأم ــو علي ــا ه م

ــنةٍَ، أو  ــن سَ ــال؛ م ــاح الم ــي تجت ــة الت ــة العظيم ــي النازل ــة ه ــه: الجائح ــث ووصف ــوع البح ــف موض تعري
ــرادف  ــلاك6. وي ــك اله ــدور في فل ــة ت ــاني الجائح ــكل مع ــتئصال، ف ــي الاس ــوح: يعن ــدة، والج ــي ش ــة، فه فتن
المذهــب الحنبــي بــن لفــظ الجائحــة ولفظــي الآفــة والعاهــة، فالآفــة هــي عــرضٌ يفســد مــا يصيبــه، فهــي كل 
مــا يصيــب الــيء ويفســده مــن عاهــة، أو مــرض، أو قحــط. والعاهــة تــأتي بمعنــى البلايــا والآفــات التــي 

.NPRP11S-0101-180160 1  تم إنجاز هذا البحث كأحد متطلبات منحة برنامج أولويات الوطنية للبحث العلمي
2  ســورة هــود، الآيــة: 43، وســورة القمــر، الآيــة: 11، فيــا يتعلّــق بطوفــان نــوح. وســورة الأعــراف الآيــة: 84، وســورة هــود، الآيتــان: 82 و83، 
ــا يتعلــق بقــوم ثمــود وســورة  ــة: 51، في ــة: 67، وســورة النمــل، الآي ــة: 78، وســورة هــود، الآي ــق بقــوم لــوط. وســورة الأعــراف، الآي ــا يتعلّ في
الأعــراف، الآيــة: 72، وســورة الشــعراء، الآيــة: 139، وســورة الحاقــة، الآيــات: 6 و7 و8، فيــا يتعلــق بقــوم عــاد. وســورة الأعــراف، الآيــة: 133، 

فيــا يتعلّــق بقــوم فرعــون. 
ــاب الطاعــون والطــرة  أخرجــه البخــاري )5728(، ومســلم )2218(، انظــر: مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، صحيــح مســلم، م 4، ب  3

ــوادر.  ــة دار الن ــا، طبع ــة ونحوه والكهان
4 Hamadi Redissi, Introduction, L’épreuve du Covid-19, in La Tunisie a l’épreuve du Covid-19, ouvrage collectif publie par 

l’observatoire tunisien de la transition démocratique. Tunis 2020, p. 12. 

5  محمــود المغــربي وبــلال صنديــد، "التكييــف القانــوني للجائحــة الكورونيــة" عى ضــوء الثوابــت الدســتورية والدولية والمبــادئ القانونيــة المســتقرة، بن صلابة 
المســلّات ومرونــة الاعتبــارات - دراســة مقارنــة"، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ملحــق خــاص، ع 6، الســنة 8، 1441هـــ، 2020م ،  ص 35.

6  عــادل مبــارك المطــرات، أحــكام الجوائــح في الفقــه الإســلامي وصلتهــا بنظريتــي الــرورة والظــروف الطارئــة، كليــة دار العلــوم، قســم الشريعــة 
ــة  ــة وعلاقتهــا بالجوائــح"، مجل ــة الظــروف الطارئ ــو كــاش، "نظري الإســلامية، جامعــة القاهــرة، 2001، ص 4-3؛ وانظــر في ذات الاتجــاه: محمــد ب

ــر، 2012، ص 325. ــة، الجزائ ــور، الجلف ــان عاش ــة زي ــانية، ع 10، جامع ــوم الإنس ــوق والعل الحق
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تصيــب الأنفــس، أو المــواشي والــزروع، ولــذا يمكــن أن تحــل العاهــة والآفــة إحداهمامحــل  الأخــرى؛ لكونهــا 
تحمــلان معنــى المصيبــة العظيمــة7. ويــرى المذهــب المالكــي أنّ الجائحــة هــي آفــة لا صنــع للآدمــي فيهــا كالريح 
الشــديدة، والــبرد القــارس، والحــر الشــديد، والجــراد وانقطــاع المطــر والقحــط والأوبئــة، ونحــو ذلــك مــن 

الجائحــات الســاوية8.

ــتمد  ــة، كأن تس ــاوية ولا البشري ــة الس ــا الصف ــب فيه ــلا تغل ــا، ف ــط أحيانً ــد تختل ــة ق ــت الجائح وإن كان
الجائحــة الســاوية أســبابها مــن فعــل بــشري كالتلــوث المناخــي وارتفــاع حــرارة الأرض التــي تســبب ذوبــان 
ــى  ــك ع ــق كذل ــا ينطب ــو م ــاحلية9، وه ــدن الس ــض الم ــان في بع ــدث الفيض ــي الأرض، فيح ــوج في قطب الثل
جائحــة كورونــا، التــي كان منطلقَهــا فعــل بــشري وقــع في الصــن، ووفــر أســباب ظهــور هــذا المــرض الــذي 
انتقلــت العــدوى بــه بسرعــة إلى عــدة بلــدان وأصبــح جائحــة؛ إذ يعتــبر انتشــار مــرض في منطقــة معينــة وبــاءً 
لكــن عندمــا يتجــاوز الحــدود الدوليَّــة يتحــول إلى جائحــة عالميــة تصيــب العديــد مــن دول العــالم، ولا يقتــر 

انتشــاره عــى دولــة معينــة10.

Pan- 11 مــارس 2020 وبــاء كورونــا المســتجد جائحــة عالميــة  وبعــد أن أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة في
demic11، وبعــد أن أعلنــت ذات المنظّمــة "حالــة الطــوارئ الصحيــة"12، صــدر بتاريــخ: 16 مــارس 2020 بيــان 

ــة الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة، يدعــو القطــاع الخــاص في الــدول لاتخــاذ  مشــترك مــن الغرفــة التجاري
إجــراءات للتصــدي لجائحــة فــروس كورونــا المســتجد13. ومــع ذلــك اتخــذت الــدول اســتراتيجيات مختلفــة، 
ــة،  ــارات اقتصادي ــة والمحتشــمة القائمــة عــى الأمــل في مناعــة القطيــع لاعتب تــتراوح بــن الإجــراءات القليل

7  موفق الدين محمد بن قدامة المقدسي، المقنع، ج 1، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 2005، ص 701.
8  حســن بــن ســالم الذهــب، "نظريــة وضــع الجوائــح في الفقــه الإســلامي"، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشرعيــة والقانونيــة، م 8، ع 3، 2011، ص 
ــادة  ــت ع ــة آل البي ــلامية، م 3، ع 2، جامع ــات الإس ــة في الدراس ــة الأردني ــة"، المجل ــد المالكي ــح عن ــي، "الجوائ ــود الصيف ــي محم ــد الله ع 98-99؛ عب

.https:// search.emarefa.net 156 -154 ـ ص، ــي، الأردن، 1428هــ ــث العلم البح
9  المطرات، مرجع سابق، ص 514، وما بعدها.

ــار منظمــة الأمــم  ــة، منشــور عــى الموقــع الإلكــتروني أخب ــد - 19( جائحــة عالمي ــا )كوفي ــة تعلــن تصنيــف فــروس كورون 10  منظمــة الصحــة العالمي

المتحــدة: https://news.un.org/ar/story/1051101، وعــى موقــع قنــاة فرانــس 24، بتاريــخ: 2020/03/11 
   https://www.france24.com، تاريخ الزيارة 2020/03/24. 

11 World Health Organization, Who Timeline - Covid-19, 27/4/2020, https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-
who-timeline---covid-19, accessed 3/8/2020.

 وقد ســبق لمنظمة الصحة العالمية أن أعلنت عدة أوبئة جوائح عالمية، منها وباء إنفلونزا الخنازير H1N1 2009، ووباء شــلل الأطفال 2014،  ووباء 
إيبولا 2014، ثم سنة  2019.

12  عرّفــت اللوائــح الصحيــة الدوليــة لســنة 2005 "حالــة الطــوارئ الصحيــة" بكونهــا "حــدث اســتثنائي يشــكل خطــرًا محتمــلًا يحــدق بالصحــة العامــة 
للــدول، وذلــك بســبب انتشــار المــرض دوليًّــا، وقــد يقتــي اســتجابة دوليــة منســقة". ولإعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة العالميــة، يستشــر المديــر 
العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة لجنــة الطــوارئ الصحيــة التابعــة للمنظمــة، ويســتعن بالمعلومــات المقدمــة مــن طــرف الــدول الأطــراف، والخــبراء، 
وخطــر الانتشــار الــدولي للمــرض، وخطــر التأثــر عــى التجــارة والســفر الدوليــن، ويتخــذ القــرار النهائــي لإعلانهــا، ويــؤدي الإعــلان عــن حالــة 
طــوارئ صحيــة عالميــة، إلى تقديــم توصيــات إلى جميــع البلــدان، تهــدف إلى منــع انتشــار المــرض عــبر الحــدود، أو الحــد منــه، مــع تجنــب التدخــل غــر 

الــروري في التجــارة والســفر. انظــر: اللوائــح الصحيــة الدوليــة لســنة 2005، ط 2، منظمــة الصحــة العالميــة، ص9.
 https://www.who.int/ar. 
13  See:

https://www.who.int/ar/news-room/detail/21-07-1441-icc-who-joint-statement-an-unprecedented-private-sector-
call-to-action-to-tackle-covid-19.
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ــة  ــي تضــع صحّ ــة الت ــة العالمي ــة المقترحــة مــن منظمــة الصحّ ــة والاحترازي ــن الأخــذ بالإجــراءات الحائي وب
ــة14. ــة مطلق ــشر كأولوي الب

ــة الأخــرى15،  ــدان الخليجي ــة قطــر، أســوة ببعــض البل ــارت دول ــاره: اخت ــة الموضــوع وأســباب اختي أهمي
الفئــة الثانيــة فاتخــذت حزمــة مــن القــرارات المتضمّنــة لتدابــر احترازيــة لمواجهــة تفــي هــذا الوبــاء حفاظًــا 
عــى الصحــة العامــة. وقــد شــملت تلــك القــرارات تعليــق دوام الطــلاب في المــدارس والجامعــات16 ومنــع 
مزاولــة العمــل في مجــالات وأنشــطة معينــة تزيــد بحكــم طبيعتهــا مــن خطــر سرعــة انتشــار الجائحــة17، كــا 
ــاجد18،  ــة والمس ــن العام ــق الأماك ــلال غل ــن خ ــازل م ــاء في المن ــي والبق ــد الاجتاع ــق التباع ــعت إلى تحقي س
ومنــع كافــة أشــكال التجمعــات البشريــة19. فضــلًا عــن قــرارات أخــرى تهــدف إلى وقــف التعامــل مــع بعــض 
الأجهــزة في الجهــات العاملــة وإلى تنظيــم دخــول بعــض الأســواق، أو إغلاقهــا. وهــو مــا كان لــه تأثــر قــوي 
ومبــاشر عــى كل مــن الأنشــطة والمؤسســات الاقتصاديــة. ونتيجــة لذلــك، ترتــب عــى هــذه الجائحــة توقــف 
ــة  ــآت الصناعي ــن المنش ــر م ــدد كب ــل في ع ــؤ العم ــف، أو تباط ــه، وتوق ــم جوانب ــادي في معظ ــاط الاقتص النش
والتجاريــة عــى نحــو ينــذر بأزمــة اقتصاديــة عالميــة20، كــا ترتّــب عــن ذلــك اضطــراب في حــركات التنقّــل 
بــن البلــدان نتيجــة للإجــراءات الصحيــة المتفاوتــة التــي أصبحــت الــدول تشــترطها عــى حدودهــا لتــلافي 

العــدوى القادمــة مــن البلــدان الأخــرى21. 

ورغــم أنّ بعــض الأنشــطة لم تتأثّــر بإجــراءات الحــد مــن تفــي فــروس كورونــا22 كمصانــع الأغذيــة، بــل 
قــد تكــون اســتفادت منهــا عــى غــرار المنشــآت التــي تقــدّم خدمــات الإنترنــت وخدمــا توصيــل المشــتريات، 
والمنشــآت التــي تعمــل في مجــال برمجيــات التواصــل الاجتاعــي، أو تتيــح العمــل، أو الاجتاعــات عــن بعــد، 
14 Cyrine Ben Said Saffar, Gestion sanitaire de la pandémie Covid-19 en Tunisie: Les dessous d’un enchantement national, in La 

Tunisie a l’épreuve du Covid-19, ouvrage collectif publie par l’observatoire tunisien de la transition démocratique. Tunis 
2020, p. 55. 

ــر 2020،  ــؤرخ في 26 فبراي ــم 2020/9، الم ــتثنائي رق ــه الاس ــذ في اجتاع ــم 333، المتخ ــي رق ــوزراء الكويت ــس ال ــرار مجل ــة ق ــك الحزم ــمل تل وتش  15
بشــأن وقــف الدراســة في الجامعــات والمــدارس الحكوميــة والخاصــة والكليــات العســكرية؛ وبتاريــخ: 11 مــارس 2020، بتعطيــل جميــع الــوزارات 
ــز  ــوق ومراك ــز التس ــة ومراك ــات التجاري ــلاق المجمع ــي بإغ ــرارات تق ــاذ ق ــارس 2020 باتخ ــخ: 14 م ــك بتاري ــب ذل ــة؛ وأعق ــات الحكومي والجه
ــم  ــة والنســائية وبعــض المحــال العامــة والأنشــطة الأخــرى؛ وفي 22 مــارس 2020، ت ــات الرجالي ــه والتســلية والمطاعــم والمقاهــي والصالون الترفي
ــطة  ــن الأنش ــد م ــلاق العدي ــارس 2020، بإغ ــؤرخ في 22 م ــنة 2020، الم ــم 703، لس ــت رق ــة الكوي ــام بلدي ــر ع ــرار مدي ــي، وق ــر الجزئ ــرض الحظ ف

ــة. ــلع الغذائي ــن والس ــز التموي ــتثناء مراك ــا، باس ــة لإشرافه ــرى، الخاضع ــة الأخ الخاص
16  مكتب الاتصال الحكومي، https://www.gco.gov.qa/ar/education، تاريخ الزيارة: 2020/8/3.

https://www.gco.gov.qa/ar/briefing-room/sixth-press- ،2020 17  المؤتمــر الصحفــي الســادس للجنــة العليــا لإدارة الأزمــات، 26 مــارس
الزيــارة: 2020/8/3. تاريــخ   ،conference-for-the-supreme-committee-for-crisis-management

18  بيان مكتب الاتصال الحكومي حول اتخاذ دولة قطر حزمة من القرارات لمكافحة فروس كورونا، 2020/3/12. 

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-ta 
en-by-the-state-of-qatar-to-combat-coronavirus, accessed 3/8/2020.

19  جريدة الشرق، رئيس الوزراء يصدر قرارًا بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، ع 11602، بتاريخ: 2020/3/22، ص 1.

20  مرضي عبيد العياش وسامي مطرد الهذال، "أجر العامل وجائحة فروس كورونا - قراءة جديدة لنص المادة )61( من قانون العمل  الكويتي رقم 6، 

لسنة 2001"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 8، ملحق خاص، ع 6، 1441هـ، 2020م، ص 147.
21  ياسر عبد الحميد الإفتيحات، "جائحة فروس كورونا وأثرها عى تنفيذ الالتزامات العقدية"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 8، ملحق 

خاص، ع 6، 1441هـ، 2020م، ص 770. 
22  شرف الدين دنياجي، "إلى أي مدى يمكن للقوة القاهرة في زمن الكورونا أن تعفي المدين من التزاماته"، جريدة الصباح الإلكترونية،

 https://assabah.ma/462422.html، تاريخ الزيارة: 2020/04/10.
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والمنشــآت التــي تنشــط في مجــال التجــارة الإلكترونيــة، أو مجــال تصنيــع وبيــع الأدويــة ومســتلزمات الوقايــة 
الطبيــة التــي تعــرف نمــوًا كبــرًا بســبب انتشــار هــذا الفــروس، أفضى تعطــل النشــاط في عديــد مــن القطاعات 
ــوة23،  ــاضرة وبق ــة ح ــة للجائح ــار القانوني ــل الآث ــا يجع ــود، مم ــن العق ــد م ــذ عدي ــاف تنفي ــة إلى إيق الاقتصادي
ــاءات  ــد بالإعف ــلال الوع ــن خ ــة م ــشركات التجاري ــة ال ــعى إلى طمأن ــية تس ــات سياس ــدور تريح ــبّرر ص وي

الريبيــة وغــض النظــر عــن التأخّــر في تنفيــذ العقــود الإداريــة24.

ــتثنائية وزادت  ــراءات الاس ــن الإج ــتفادت م ــآت اس ــود منش ــه وج ــبق بيان ــا س ــذ مم ــث: يؤخ ــاق البح نط
ــم  ــن يت ــا. وهــي منشــآت ل ــا إليهــا آنف ــي أشرن أرباحهــا وحجــم معاملاتهــا لكونهــا تنتمــي إلى المجــالات الت
ــق  ــة تتعل ــولًا قانوني ــاج حل ــا ولا تحت ــة كورون ــن جائح ــرر م ــا لم تت ــث لكونه ــذا البح ــا في ه ــرّق إليه التط
بالتعامــل مــع آثــار هــذه الجائحــة. وفي المقابــل، يهتــم هــذا البحــث بالمنشــآت الخاصــة المتــررة مــن جائحــة 
كورونــا، والتــي تنقســم إلى فئــات ثلاثــة، حســب مــدى تأثرهــا بالإجــراءات الاســتثنائية المتخــذة مــن الدولــة 

ــا:  ــي مــن جائحــة كورون ــد الاجتاعــي وللتوقّ ــق التباع لتحقي

منشــآت لم تؤثــر الإجــراءات الاســتثنائية عــى أوقــات عملهــا، أو يتــم إنجــاز العمــل فيهــا عــن بعــد،  1-
ولكنهــا أصبحــت مرهقــة عــى صاحــب العمــل بســبب ظــروف الأزمــة.

منشــآت توقّــف العمــل فيهــا جزئيًــا، أو أصبحــت تشــتغل في فــترة أقــل مــن توقيتهــا العــادي، نتيجــة  2-
للإجــراءات الاســتثنائية. 

منشآت توقّفت كليًا عن ممارسة نشاطها نتيجة الإجراءات الاستثنائية25.  3-

فــروض الدراســة: فيــا يتعلّــق بالفئــة الثالثــة المشــار إليهــا ضمــن نطــاق البحــث، التــي تشــمل جل منشــآت 
القانــون الخــاص، شــكّلت جائحــة كورونــا "أزمــة قانونيــة"26، واختبــارًا مفصليًــا27 لمــدى كفايــة القانــون المــدني 
والتشريعــات المنظمــة لعلاقــات العمــل في القطــاع الخــاص، لإدارة الآثــار القانونيــة لتلــك الجائحــة، ثــم لإيجاد 
ــا العميــق عــى كل مــن أنشــطة منشــآت  ــة الناجعــة والكفيلــة باحتــواء تأثــر جائحــة كورون الحلــول القانوني
ــة  ــا علامــة فارق ــات العمــل. ممــا يجعــل جائحــة كورون ــة المرتبطــة بعلاق ــلم الاجتاعي ــاص والس القطــاع الخ
ــة، في مجــال علاقــات العمــل، للإجــراءات  ــق بالنشــاط الاقتصــادي للمنشــآت، والكلفــة الاجتاعي ــا يتعلّ في
ــا  الاحترازيــة والوقائيــة التــي اتخذتهــا مختلــف الــدول، عــى نحــو جعــل البعــض يعتــبر هــذه الجائحــة "إيذانً

بنهايــة عــر وبدايــة عــر جديــد"28. 

23 Elsa Haddad, Charlotte Delaunay " Le coronavirus et ses conséquences sur les contrats, cas de force majeure ou cause 
d’imprévision? " 27 mars 2020, https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-ses-consequences-sur-les-con-
trats-commerciaux-cas-force-majeure,34373.html, accessed 4/8/2020

ــة  ــع صحيف ــى موق ــور ع ــا، منش ــروس كورون ــال ف ــا لانتق ــة" تجنبً ــع المصافح ــوصي ب "من ــي ي ــة الفرن ــر الصح ــوان وزي ــال بعن ــلا مق ــر مث 24  انظ
القبــس الإلكترونيــة، العــدد 1566، 28 فبرايــر https://alqabas.com/ ،2020/، تاريــخ الزيــارة: 2020/3/23. 

ــة،  ــة العالمي ــون الكويتي ــة القان ــة والقــوة القاهــرة"، مجلــة كلي ــا عــى عقــد العمــل بــن الظــروف الطارئ ــورة، "تأثــرات جائحــة فــروس كورون 25  الت

ــاص، ع 6، 1441 هـــ، 2020 م، ص 308. ــق خ ــنة 8، ملح الس
26  المغربي وصنديد، مرجع سابق، ص 25.

27  المرجع نفسه، ص 30.

https://alqabas.com/article/5768702. ،"28  "سيناريوهات للنظام العالمي بعد كورونا
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كــا أنّــه، نتيجــة لعــدم وجــود آليــات مشــتركة لمواجهــة جائحــة كورونــا في الخليــج العــربي، أصبــح تعويــل 
مواطنــي دول الخليــج بالدرجــة الأولى عــى إجــراءات حكوماتهــم29. وتلــك إجــراءات كان لهــا تأثــر لا ينكــر 
عــى المنشــآت الخاصــة في دولــة قطــر. فضــلًا عــن كــون الواقــع الراهــن الــذي يتميــز بخطــر العــدوى وبعــدم 
ــع  ــم م ــال "التأقل ــل والع ــاب العم ــن أصح ــى كل م ــب ع ــا، يوج ــروس كورون ــاح، أو دواء لف ــود لق وج
الفــروس"، وهــو مــا يشــكّل تحديًــا اقتصاديــا وبشريــا لكليهــا30، ولكنّــه يمثّــل كذلــك تحدّيًــا قويــا لــكل مــن 

القانــون المــدني ولقانــون العمــل القطريــن، وتحديًــا تنظيميًــا ورقابيًــا لإدارة العمــل في دولــة قطــر.

ــكال  ــرف الإش ــات، ين ــذه التحدي ــع ه ــة لرف ــة الملائم ــروف القانوني ــر الظ ــاهمة في توف ــل المس ــن أج وم
ــي  ــود الت ــذ العق ــن تنفي ــى كل م ــا ع ــة كورون ــة لجائح ــرات القانوني ــة التأث ــة إلى دراس ــذه الورق ــري له الجوه
أبرمتهــا المنشــآت الخاصــة مــع المتعاملــن معهــا مــن جهــة، وعــى علاقــات العمــل داخــل تلــك المنشــآت مــن 

جهــة أخــرى. 

المنهــج المتّبــع: مــن أجــل الســعي إلى الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية، ســعى الباحــث إلى اســتعال المنهــج 
الاســتقرائي لفهــم كنــه التأثــرات القانونيــة لجائحــة كورونــا عــى كل مــن تنفيــذ العقــود المبرمــة مــع المنشــآت 
الخاصــة وعــى علاقــات العمــل داخــل تلــك المنشــآت، بالرجــوع إلى مــواد القانــون المــدني وقانــون العمــل 
القطريــن، كــا تــم اســتعال المنهــج المقــارن ومــن خــلال توضيــح شروط تلــك الحلــول وتداعياتهــا القانونيــة 
ــاء  ــه والقض ــة، والفق ــة ذات الصل ــات الدولي ــن الاتفاقي ــوع إلى كل م ــدني بالرج ــون الم ــآت القان ــى منش ع
والتشريــع لعــدّة بلــدان، وذلــك لاقــتراح الحلــول القانونيــة المثــى عــى كل مــن المــشّرع والقضــاء القطــري. 

خطــة البحــث: أفــرز اســتعال المنهــج المشــار إليــه للنظــر في الآثــار الاقتصاديــة المعقــدة لجائحــة كورونــا 
عــى المنشــآت الخاصــة، وفي تداعيــات ذلــك عــى علاقــات العمــل فيهــا، وقــوف الباحــث عــى واقــع قانــوني 
ــة،  ــن جه ــا م ــة كورون ــه جائح ــذي تمثّل ــتثنائي ال ــدث الاس ــة للح ــاف القانوني ــل الأوص ــز بتداخ ــد يتميّ فري

وبتشــعب الآثــار القانونيــة التــي أفرزتهــا هــذه الجائحــة عــى علاقــات العمــل مــن جهــة أخــرى. 

بحيــث تقتــي دراســة ذلــك التطــرّق إلى تداخــل الوصــف القانــوني لجائحــة كورونــا )المبحــث الأوّل( مــن 
جهــة، قبــل الإلمــام بتشــعّب آثــار جائحــة كورونــا عــى علاقــات العمــل )المبحــث الثــاني( مــن جهــة أخــرى.

 المبحث الأوّل: تداخل الوصف القانوني لجائحة كورونا

لــو تــم إبــرام العقــد قبــل ظهــور الجائحــة مــع ارتبــاط تنفيذهــا بالمناطــق التــي ظهــرت فيهــا الجائحــة، 
لجــاز اعتبــار عــدم التنفيــذ مرتبطًــا بالقــوة القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، خلافًــا للعقــد المــبرم بعــد ظهــور 
الجائحــة، التــي لا يجــوز في شــأنها وصــف الجائحــة بالقــوة القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، لكــون إعــلان 

الحكومــة الصينيــة بكــون تلــك الجائحــة تشــكّل وبــاء يجعــل منهــا جائحــة متوقعــة.

29  أشرف محمد كشك، "أزمة كورونا، التداعيات والآليات التي انتهجتها الدول لإدارة الأزمة"، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، 
.www.akhbar-alkhaleej.com، 2020

30  Pierre Nilles, " Covid-19 et télétravail à domicile état des lieux et clarifications à l’heure de la phase 1 de la levée progressive 
du confinement ", lien: www.buylelegal.eu, p. 1. 
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ــط تنفيذهــا بتلــك المنطقــة، فيمكــن وصــف  أمــا العقــود المبرمــة خــارج منطقــة ظهــور الجائحــة ولا يرتب
الجائحــة فيهــا بالقــوة القاهــرة، أو الأمــر الطــارئ، لــو ظهــرت الجائحــة في تلــك المنطقــة وقــت إبــرام العقــد 
ــون  ــن ك ــة ع ــة العالمي ــة الصح ــلان منظم ــد إع ــن بع ــرام. ولك ــك الإب ــد ذل ــا بع ــن ظهوره ــلان ع ــم الإع وت
كورونــا جائحــة عالميــة، لا يجــوز وصــف تلــك الجائحــة بالقــوة القاهــرة، أو الأمــر الطــارئ بالنســبة للعقــود 
المبرمــة بعــد ذلــك التاريــخ، لكونهــا أصبحــت متوقعــة، خاصــة وأنّ أغلــب المطــارات وطــرق النقــل الــبري 

ــا. ــرت بجائحــة كورون والبحــري تأثّ

كــا أنّــه لــو ارتكبــت المنشــأة خطــأ يُســبب عــدم قدرتهــا عــى تنفيــذ التزاماتهــا، وكان ذلــك الخطــأ مرتبطًــا 
بجائحــة كورونــا، يعتمــد اعتبــار تلــك الجائحــة قــوة قاهــرة، أو أمــرًا طارئًــا عــى تقديــر القــاضي لكون الســبب 
الغالــب عــى عــدم التنفيــذ هــو خطــأ المنشــأة، أو جائحــة كورونــا. فلــو كانــت الجائحــة هــي الســبب الأســاسي 
لعــدم تنفيــذ المنشــأة لالتزاماتهــا، لجــاز للقــاضي وصــف جائحــة كورونــا بكونهــا قــوّة قاهــرة، أو ظرفًــا طارئًــا، 

مــع الإقــرار بمســؤولية المنشــأة عــن كل تأخّــر في التنفيــذ، أو عــدم تنفيــذ غــر مرتبــط بوقــوع الجائحــة. 

أمــا لــو كان الســبب الأســاسي لعــدم تنفيــذ المنشــأة لالتزاماتهــا، أو تأخرهــا في تنفيذهــا هــو خطــأ يُنســب 
ــة، وإن كان  ــؤولية العقدي ــا المس ــي عنه ــا، لا ينف ــدم تنفيذه ــات، أو ع ــذ الالتزام ــر في تنفي ــك التأخ ــا، فذل إليه
ذلــك يجيــز تعديــل بنــود العقــد بالقــدر الــذي ســاهمت بــه جائحــة كورونــا في عــدم تنفيــذ الالتزامــات، أو في 

التأخّــر عــن تنفيذهــا31.

ورغــم مــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن أحــكام مشــتركة بــن القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ، تختلــف آثــار 
القــوة القاهــرة عــن الظــرف الطــارئ مــن وجهــن همــا: 

لا يجــوز للطرفــن، طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 171 مــن القانــون المــدني القطــري، الاتفــاق 1- 
عــى الخــروج عــن أحــكام الظــرف الطــارئ الــواردة في هــذه الفقــرة وتنفيــذ الالتزامــات العقديــة المتفــق 
عليهــا بغــض النظــر عــن توفّــر الظــرف الطــارئ، فقــد نــص آخــر الفقــرة المشــار إليهــا أنــه "يقــع باطــلًا 
" كل اتفــاق عــى خــلاف مــا ورد فيهــا. بينــا يجــوز الاتفــاق عــى جعــل المديــن بالالتــزام ينفّــذ حتــى مــع 
ــر حــدث يشــكّل قــوّة قاهــرة، طبقــا للــادة 852 مــن القانــون المــدني القطــري التــي ورد فيهــا أنّ "  توفّ

يجــوز الاتفــاق عــى أن يتحمــل المديــن تبعــة القــوة القاهــرة، أو الحــادث المفاجــئ".
ــن 2-  ــة م ــة كلي ــع بصف ــي تمن ــرة الت ــوة القاه ــة الق ــون في حال ــوة القان ــه، بق ــاء نفس ــن تلق ــد م ــخ العق ينفس

ــو أصبــح الوفــاء مســتحيلًا نتيجــة قــوّة قاهــرة عمــلا بأحــكام  ــزام ل ــذ العقــد32 ، كــا ينقــي الالت تنفي
المــادة 204 مــن القانــون المــدني القطــري التــي جــاء فيهــا "ينقــي الالتــزام إذا أثبــت المديــن أن الوفــاء بــه 
أصبــح مســتحيلًا عليــه لســبب أجنبــي لا يَــدْ لــه فيــه"، وفي المقابــل لم تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 171 

31  الإفتيحات، مرجع سابق، ص 777.

خالــد عــي ســليان بنــي أحمــد، " الفــرق بــن القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف الطارئــة: دراســة مقارنــة بــن الفقــه الإســلامي والقانــون الوضعــي   32
ــو 2000، ص 13. ــت، الأردن، ماي ــة آل البي ــلامية، جامع ــات الإس ــة في الدراس ــة الأردني "، المجل
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ــا  مــن القانــون القطــري عــى فســخ العقــد، أو انفســاخه، وألزمــت المديــن الــذي أصبــح التزامــه مرهقً
بســبب الظــرف الطــارئ أن يقــوم بدعــوى لــدى القضــاء ولم تجــز هــذه الفقــرة عندئــذ للقــاضي فســخ 
العقــد، بــل أجــازت لــه فقــط أن " تبعًــا للظــروف وبعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن أن يــرد الالتــزام 

المرهــق إلى الحــد المعقــول".
ــة 3-  ــات عقدي ــذ التزام ــل تنفي ــرة تجع ــوة قاه ــان ق ــض الأحي ــا في بع ــة كورن ــكّل جائح ــد تش ــث ق بحي

مســتحيلًا، وقــد تكــون في أحيــان أخــرى ظرفًــا طارئًــا يجعــل تنفيــذ الالتزامــات مرهقًــا في عقــودٍ أخــرى. 
وللقــاضي ســلطة تقديريــة في تكييــف أثــر الجائحــة عــى الالتزامــات العقديــة المعروضــة عليــه وفي تقديــر 
جــواز وصفهــا بالقــوّة القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، رغــم أنّ كلاهمــا يشــتركان في كونهــا حدثــن يقعــان 

بعــد إبــرام العقــد وقبــل التنفيــذ. 

وهــو وصــف لــه تداعيــات كبــرة عــى المنشــأة المتــرّرة مــن جائحــة كورونــا، إذ لــو احتــوى العقــد عــى 
ــار  ــتبعاد آث ــي إلى اس ــرة، يف ــوّة قاه ــا ق ــا بأنّه ــة كورون ــف جائح ــكان وص ــرة، ل ــوة القاه ــتبعد الق شرط يس
الجائحــة عــى العقــد، ولــكان وصــف جائحــة كورونــا بكونهــا ظرفًــا طارئًــا يجعــل هــذا الــشرط لا ينطبــق33. 
ــا لتكييفهــا بأنّهــا  ــا قــوة قاهــرة تعطــي المديــن حــق فســخ العقــد، خلافً ــا بأنّه كــا أنّ تكييــف جائحــة كورون

ظــرف طــارئ الــذي لا يتيــح ســوى رد الالتزامــات المرهقــة إلى القــدر المقبــول34. 

ــب الأوّل(،  ــرة )المطل ــوة قاه ــا ق ــة كورون ــا جائح ــبر فيه ــي تعت ــالات الت ــط الح ــة ضب ــبرز أهمي ــا ي ــو م وه
ــاني(.  ــب الث ــا )المطل ــا طارئً ــا ظرفً ــة كورون ــا جائح ــبر فيه ــي تعت ــرى الت ــالات الأخ والح

المطلب الأوّل: حالات وصف جائحة كورونا بالقوة بالقاهرة 

أجــازت المــادة 1 /79   مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لســنة 1980 بشــأن البيــع الــدولي للبضائــع للمديــن عــدم 
تنفيــذ العقــد لــو أثبــت وقــوع حــدث يســتجيب لــشروط القــوة القاهــرة منعــه مــن تنفيــذ العقــد35. كــا ذهــب 
ــذ  ــا، يدخــل عــدم قــدرة تنفي ــاءً عالميً ــا وب ــة فــروس كورون البعــض إلى كــون إعــلان منظمــة الصحــة العالمي
المديــن لالتزاماتــه بصفــة آليــة تحــت مظلّــة القــوة القاهــرة، باعتبــار جائحــة كورونــا أمــرًا خارجًــا عــن إرادة 

المديــن، ولا يمكــن توقعــه، أو دفعــه36.

ــة  ــشركات الدولي ــرة" لل ــوة قاه ــهادات ق ــة "ش ــة الصيني ــارة الدولي ــة التج ــح هيئ ــرّر من ــك ب ــم أنّ ذل ورغ
التــي تقــدم مســتندات موثقــة لإثبــات التأخــر، أو تعطيــل وســائل المواصــلات وعقــود التصديــر وإعلانــات 

ــاح،  ــة النج ــون، جامع ــة القان ــتر، كلي ــالة ماجس ــري، رس ــدني الم ــون الم ــة في القان ــؤولية العقدي ــدل للمس ــشرط المع ــرة، ال ــز ن ــليم فري ــد س أحم  33
ــا. ــا بعده ــطن، 2006، ص 166، وم ــس، فلس نابل

الإفتيحات، مرجع سابق، ص 793.    34

35    United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, Article79 (1): "A party is not liable for 
a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and 
that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of 
the contract or to have avoided or overcome it, or its consequences".

36   عنادل المطر، "كورونا بن القوة القاهرة والظروف الطارئة"، جريدة الجريدة الكويتية، ع 22، 2020.
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الجــارك37، وبــرّر تعديــل البرلمــان الفــدرالي بموجــب قانــون 27 مــارس 2020، للقانــون المــدني الألمــاني ليعتــبر 
ــار  ــتئناف كولم ــة اس ــاب محكم ــك ذه ــرّر كذل ــخ38، وب ــك التاري ــن ذل ــة م ــرة بداي ــوة قاه ــا ق ــروس كورون ف
ــر  ــر القــوة القاهــرة بالنســبة لمتهــم مصــاب بفــروس كورونــا دون التأكّــد مــن توفّ الفرنســية إلى الإقــرار بتوفّ
شروطهــا 39، لم يســلك المــشّرع القطــري هــذا المســلك، متوخيًــا ســبيل التــأني وعــدم الاســتعجال، إذ لم يســنّ 
أي نــص قانــوني يقتــي ســحب وصــف القــوّة القاهــرة عــى جائحــة كورونــا، حتــى بعــد الإعــلان الصــادر 

عــن منظمــة الصحــة العالميــة. 
ــر  ــاضي مــن توفّ ــد الق ــد مــن تأكّ ــي لا ب ــرة الت ــوّة القاه ــة الق ــرب إلى حقيق ــدو أق ــبيل محمــود، يب وهــو س
شروطهــا، حتــى تنتــج آثارهــا عــى العقــود التــي تبرمهــا منشــآت القطــاع الخــاص، إذ القــوة القاهــرة هــي كل 
ــة لتنفيــذه41.  آفــة غــر متوقعــة ولا يمكــن دفعهاتؤثرفيمحــل العقــد40، فتــؤدي إلى اســتحالة ماديــة، أو قانوني
وهــي حــدث لا يمكــن دفعــه يحــدث بعــد إبــرام العقــد وقبــل أن ينتهــي تنفيــذه42، يتصــف بكونــه غــر متوقّــع 
ومنبــتّ الصلــة عــن نشــاط المديــن الــذي يطلــب الإعفــاء مــن تنفيــذ الالتزامــات المحمولــة عليــه بموجــب 

العقــد43. 
وتأسيســا عــى ذلــك، حتــى تعفــي القــوة القاهــرة المديــن مــن المســؤولية المترتبــة عــن عــدم وفائــه بالتزاماته 
العقديــة، أو عــن تأخّــره في الوفــاء بهــا44، لا بــد أن يتبــنّ للمحكمــة اســتيفاء الحــدث لــشروط45، بهــا تتوفّــر 
القــوّة القاهــرة وتنقطــع العلاقــة الســببية بــن الخطــأ والــرر46، وهــي شروط تتمثّــل في انبتــات صلــة الحــدث 

انظــر: عبــد المغيــث الحاكمــي، "دور القانــون والقضــاء في الحــد مــن تأثــر كورونــا عــى العلاقــات التعاقديــة"، مجلــة الباحــث للدراســات والأبحــاث   37

القانونيــة والقضائيــة، ع 17، عــدد خــاص بكورونــا Covid-2020، 19، المغــرب، ص 37، ومــا بعدهــا.
Benjamin Balens, "Coronavirus: quel usage de la force majeure dans les contrats commerciaux?" 24 Mars 2020 
https://taj-strategie.fr/coronavirus-usage-de-force-majeure-contrats-commerciaux/.

38 Felix Neumann et Camille Rousselot, " La loi allemande en réaction au Covid-19 et son impact sur le droit franco-alle-
mand des contrats, le monde du droit ", p.2, lien: https://www.lemondedudroit.fr/decriptages/69989-loi-allemande-re-
actioncovid-19-impact-droit-franco-allemand-contrats.html.  

39    C.A Colmar, 12 mars 2020, n. 20/01098 https://www.lexis360.fr.  

ــوة  ــة 29/1/1976، "... الق ــنة 41، جلس ــم 423، لس ــن رق ــري، الطع ــض م ــرة: نق ــوة القاه ــن في الق ــن الشرط ــر هذي ــوب توفّ ــول وج ــر ح انظ  40

ــا واجــب التنفيــذ، بــشرط أن تتوافــر فيــه اســتحالة التوقــع،  القاهــرة يمكــن أن تكــون حربًــا، أو زلــزالًا، أو حريقًــا، كــا يمكــن أن تكــون أمــرًا إداريًّ
ــي، س 27، ع 1، ص 343. ــب الفن ــة المكت ــع..."، مجموع ــتحالة الدف واس

41  أمــرة جعفــر شريــف وكاوه ياســن وســليم مصطفــى رشــيد، "نظريــة القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة في القانــون العراقــي والشريعة الإســلامية"، 
المؤتمــر الــدولي الرابــع للقضايــا القانونيــة 2019، كليــة القانــون، جامعــة إيشــك، أربيــل، العــراق، ص 991.

42 J.-F. Germain, Y. Ninane et J. Van Zuylen, " La force majeure dans le droit commun des obligations contractuelles ", 
in I. Bouioukliev (coord.), La force majeure - Etat des lieux, Limal, Anthemis, 2013, p. 9. 

ــلامي، دار  ــه الإس ــي والفق ــري واليمن ــدني الم ــون الم ــن القان ــة ب ــة مقارن ــة - دراس ــؤولية المدني ــأ في المس ــن الخط ــامي، رك ــي الش ــن ع ــد حس 43  محم
النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1990، ص 612.

44 Malaurie P. et Aynes L., Stoffel –Munck P., Les obligations, Defrénois, 2éme édition, Juridiques associées, La Librairie 
générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J), Paris, 2005, Pp. 500 - 501 ; Cour d’appel de Paris, Pole 1, Chambre 3, 
Arrêt du 29 mars 2016, Répertoire général nº 15/05607.

45     نقــض مــري بتاريــخ: 15 ديســمبر 2014 ورد فيــه أنّ "الدفــع بقيــام الســبب الأجنبــي، ســواءٌ أكان حادثًــا فجائيًــا، أم قــوة قاهــرة، أم خطــأ المــرور، 
أم الغــر، لا يتعلــق بالنظــام العــام، وينبغــي عــى مــن توجــه إليــه دعــوى المســؤولية التمســك بــه في عبــارة صريحــة، وأن يقيــم هــو الدليــل عــى توافــر 
شرائطــه القانونيــة، ولا تملــك المحكمــة إمكانيــة تقريــر قيــام الســبب الأجنبــي وتطبيــق أحكامــه مــن تلقــاء نفســها". انظــر الموقــع الإلكــتروني لبوابــة 

 .www.laweg.net  :مــر للقانــون والقضــاء
46 François Diesse, "Les applications de l’article 1147 du Code civil de 1804 à 2004", Revue générale de droit, Faculté de 

droit, University DOttawa, Canada, Volume 34, numéro 3, 2004, pp. 437-438.
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بالمديــن)أولًا( مــن جهــة، واســتحالة توقّــع الحدث)ثانيًــا(، مــن جهــة ثانيــة، فضــلًا عــن اســتحالة دفــع الحدث 
)ثالثًــا(، مــن جهــة ثالثــة. 

أولًا: انبتات صلة الحدث بالمدين

يشــترط أن تكــون الحادثــة خارجيــة عــن المديــن وخارجيــة عــن وســطه، فــلا يجــب أن تنســب لشــخص 
المديــن47. وتســتوفي جائحــة كورونــا هــذا الــشرط لــو لم يثبــت وجــود إهمــال، أو خطــأ عمــد48 مــن الطــرف 
ــذ التزامــه، ولــو ثبــت أنّ جائحــة كــورون باعتبارهــا آفــة خارجيــة هــي ســبب الإخــلال بتنفيــذ  الــذي لم ينفّ
ــدى  ــورّد بكــون الأقنعــة كانــت محجــوزة ل ــع الم ــبر القضــاء الفرنــي أنّ "دف ــك اعت ــا لذل ــزام49. وتطبيق الالت
ــو  ــه مــن التعويــض، ل ــاره قــوة قاهــرة تبرئ ــاج، لا يكفــي لاعتب ــر الإنت الجــارك بســبب عــدم مطابقتهــا لمعاي
كان للمــورّد الخيــار بــن منتجــن والتحقــق مــن نوعيــة الأقنعــة ومعايــر إنتاجهــا ولــو حتــى في حالــة الوبــاء 
المنتــشر، بحيــث لا يشــكل الدفــع بالقــوة القاهــرة ســببًا كافيًــا لــرد طلــب التعويــض؛ لعــدم توفّــر شروط القــوة 

القاهــرة، ولكــون الســبب هــو خطــأ شــخصي للمديــن"50.

وتطبيقــا لذلــك، أيضًــا، قــد يكــون العجــز المــادي، أو الشــخصي للمســتخدمن في تنفيــذ العقــد غــر متوقــع 
وغــر قــادر عــى رده مــن قبــل المديــن، إلا أنــه لا يجــوز اعتبــاره قــوة قاهــرة، لأنــه داخــل في نطــاق مشروعــه، 
بحيــث لا يجــوز اعتبــار تلــك الحادثــة خارجيــة. ممــا يجعــل الصبغــة الخارجيــة للحادثــة، شرطًــا ضروريًــا لتوفّــر 

القــوة القاهرة51. 

ــر  ــق الأم ــا يتعلّ ــدث عندم ــة للح ــة الخارجي ــول الصبغ ــي ح ــلاف قضائ ــكل خ ــا ل ــك، وتلافي ــع ذل وم
ــون  ــري أن يك ــدني القط ــون الم ــن القان ــادة 256 م ــترط الم ــه، لم تش ــه وموظفي ــرض عال ــن، أو م ــرض المدي بم
الســبب الأجنبــي خارجيًــا، واشــترطت ســببًا أجنبيًــا لا يــد للمديــن فيــه52. وهــو مــا يقــترب ممــا ذهبــت إليــه 
الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة النقــض الفرنســية منــذ ســنة 2006 53، وممــا أخــذت بــه المــادة 1218 مــن القانــون 
المــدني المعــدّل ســنة 2016، مــن أنّــه "توجــد قــوة قاهــرة في المجــال العقــدي، لــو كان هنالــك حــدث يخــرج عن 

47    انظر: الشامي، مرجع سابق، ص  612-615؛ وانظر كذلك في ذات الاتجاه:

Civ. Sec. Soc. 30 décembre ,1954, D. ; Cass., 1ère Civ., 24 février 1981, Bull., n° 65. ; Cass, 1ère Civ., 29 octobre 1985, 
Bull., n° 273 ; Cass., 1ère Civ., 21 mars 2000, Bull., n° 98.

48    I. Guyot, " Le caractère extérieur de la force majeure ", Revue de la recherche juridique 20021-, p. 213; Ph. Le Tourneau 
et L. Cadiet: Droit de la responsabilité, Dalloz, 3eme édition, 1996, p. 315.

49     تطبيقًــا لذلــك، حكمــت محكمــة الاســتئناف بمونبيلييــه Montpellier، بــأنّ العاصفــة الثلجيــة التــي قطعــت التيــار الكهربائــي لا تعــدّ قــوة قاهــرة 
تعفــي شركــة الكهربــاء مــن التزاماتهــا بتوريــد الكهربــاء، طالمــا قــد ثبــت وجــود إهمــال في الصيانــة بالنســبة لمحطــة توليــد الكهربــاء.

C.A. Montpellier, 2e ch, 16 novembre 1932, Jurisprudence, Gaz.pal., 1933, 1e sem, p.191

50 CA Poitiers, 24 février 2012, n° 11/02200 Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la force majeure en 
dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr.  

51 Noguéro D., "La maladie du débiteur cas de force majeure", Dalloz. 2006, p. 1556.

ــا، أو تأخــر في تنفيــذه، التــزم بتعويــض الــرر الــذي لحــق  52       ورد في المــادة 256 مــن القانــون المــدني القطــري "إذا لم ينفــذ المديــن الالتــزام عينً
الدائــن، وذلــك مــا لم يثبــت أن عــدم التنفيــذ، أو التأخــر كان لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه". وانظــر كذلــك مثــلا: المادتــن 187 و188 مــن 

ــه.  ــد للمديــن في ــزام مســتحيلًا؛ لســبب أجنبــي لا ي ــذ الالت ــا لــو أصبــح تنفي القانــون المــدني المتعلقتــن بانفســاخ العقــد، في
53 Cass. Ass.plén. 14 avril 2006, no. 02168-11-, Dalloz actualité, 5 mai 2006, obs.I. Gallmeister ; RTDC civ. 2006,775, obs. 

P. Jourdain.
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ســيطرة المديــن، ليــس مــن المعقــول توقّعــه عنــد إبــرام العقــد، لا يمكــن دفــع آثــاره بوســائل ملائمــة، ويمنــع 
تنفيــذ المديــن لالتزامــه..."54. 

ــا، لــكان يمكــن  ــذ العقــد بســبب مرضــه بفــروس كورون ــف مقــاول عــن تنفي ــو توقّ وتطبيقــا لذلــك، ل
للقضــاء أن يحكــم بكــون التوقّــف عــن التنفيــذ يعــود لســبب خارجــي عــن المديــن. إذ اســتقر القضــاء الفرنــي 
عــى توفّــر الســبب الأجنبــي إذا كان ســبب عــدم التنفيــذ مــرض المديــن 55، وقــد اعتــبر أنّ "العجــز الجســدي 
القــوي الناتــج عــن العــدوى والمــرض الخطــر الــذي نشــأ بعــد إبــرام العقــد كان لا يمكــن التنبــؤ بــه، كــا أن 
ــا لا  ــة المتعلقــة بالتدهــور المفــرط لصحــة المديــن أظهــرت ب التسلســل الزمنــي للأحــداث والشــهادات الطبي
يدعــو للشــك أننــا بصــدد مــرض لا يقــاوم"56. وإن كان انبتــات صلــة الحــدث بالمديــن لا يكفــي لوصــف ذلــك 

الحــدث بالقــوّة القاهــرة، إذ يجــب أن يكــون الحــدث كذلــك مســتحيل التوقّــع.

ثانيًا: استحالة توقّع الحدث

ــتثنائيًا، إذ  ــا اس ــع57، أي حدثً ــر متوقّ ــا غ ــرة، حدثً ــوّة قاه ــكّل ق ــذي يش ــدث، ال ــون الح ــب أن يك ــا يج ك
يجــب أن يتوقــع المديــن الأمــور العاديــة58. بحيــث يجــب أن يكــون الحــدث غــر متوقّــع وقــت إبــرام العقــد59، 
ــون في  ــا يك ــذرا عندم ــة وح ــاس حيط ــر الن ــدث أكث ــع الح ــو ألا يتوقّ ــرد ه ــي مج ــار موضوع ــتنادًا إلى معي اس
الظــروف نفســها60، ويعتــدّ في ذلــك بالظــروف الخارجيــة العامــة دون الظــروف الشــخصية للمديــن التــي تــبرز 
أنّ المديــن لا يمكنــه توقّــع الحــدث ولا دفعــه61. وقــد ذهبــت محكمــة النقــض البلجيكيــة، تطبيقًــا لذلــك، إلى 
وجــوب تقديــر القــوّة القاهــرة في كل عقــد عــى حــدة مــن خــلال التحقّــق مــن تاريــخ توقيــع العقــد، ووقــت 
ــى  ــن ع ــدرة الطرف ــد، وق ــن العق ــة ضم ــات المدرج ــوع الالتزام ــد، ون ــرام العق ــبقت إب ــي س ــات الت المفاوض

توقّــع تأثــر وبــاء كورونــا عــى تنفيــذ الالتزامــات...62.

وهــو مــا اســتقر القضــاء الفرنــي كذلــك عــى الأخذ بــه لمــا اعتــبر أنّ "انتشــار فــروس الالتهــاب الدماغي 

54 Article 1218 du Code civil Français tel que modifié par Ordonnance n°131-2016 du 10 Février 2016, dispose que " Il y a 
force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appro-
priées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur… ".

55 Cass. Ass. Plén., 14 avril 2006, Recueil Dalloz, 2006, n° 23, Note P. Jourdain, pp. 1577-1582.

56 C.A. Nîmes 6 novembre 2018, n° 18/04133 Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la force majeure   
en dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr. 

57 Cass, Ch., civ., 1re sect. Civ., Recueil Dalloz, 37e cahier, jurisprudence.,1962, p. 645.

انظــر: قــرار الغرفــة المدنيــة لمحكمــة النقــض الفرنســية الصــادر في 7 مــارس 1966، الــذي ورد فيــه أنّــه "لا يعــد الحــدث قــوّة قاهــرة عندمــا يســتطيع   58
المديــن بصــورة طبيعيــة أن يتوقــع هــذا الحــدث وقــت إبــرام العقــد". انظــر حــول ذلــك: 

Cass. Civ.1ère ,7 mars 1966, n° J.C.P, 1966.II.1487714879- note J. Mazeaud

59  الإفتيحات، مرجع سابق، ص 786.

60 Mordhi Alayash, " Permanences et changements autour de la notion de force majeur ", mémoire de master, Université 
Robert Schuman, Strasbourg III, septembre 2006, p. 12.

61  محمد كال عبد العزيز، التقنن المدني في ضوء القضاء والفقه، مصادر الالتزام، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة، 2003، ص 1132.

62  انظر تطبيقًا لهذا المعيار من طرف محكمة النقض البلجيكية:
Cass. (1re ch.) RG F.14.0094.F, 4 juin 2015 (Commune) d’Auderghem /Immobilière Subway), Arr. Cass. 2015, liv. 
6-8, 1496.
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اليابــاني في دولــة نيبــال يســقط شرط عــدم التوقــع...... لكــون هــذا المــرض يظهــر عــادة خــلال فــترة الريــاح 
الموســمية في هــذه المنطقــة..."63، ولمــا قــضى بـــ "إمــكان توقــع فــروس Chikungunya لســهولة معرفــة المخاطر 
الصحيــة التــي تحصــل في الغالــب في منطقــة المحيــط الهنــدي"64. ولّمــا ذهــب إلى أنّ " فــروس H1N1 لا يشــكل 
ــات الصــادرة  ــرة الإعلان ــه نتيجــة كث ــن ب ــؤ المدي ــزاع لســهولة تنب ــرام العقــد محــل الن قــوة قاهــرة في وقــت إب

بظهــوره حتــى قبــل تنفيــذ الإجــراءات الصحيــة"65.

وقــد أخــذ بذلــك أيضًــا القضــاء الكويتــي لّمــا اعتــبر أنّــه لا يعتــبر قــوّة قاهــرة، فــرض الحظــر الاقتصــادي 
ــة،  ــع عراقي ــا بضائ ــتباه في حمله ــج للاش ــاه الخلي ــرة في مي ــط أي باخ ــال ضب ــه احت ــب علي ــراق، المترت ــى الع ع

باعتبــار ذلــك الحظــر يمكــن توقّعــه ولا يخفــى عــى أقــل النــاس يقظــة، أو تبــرًا66. 

وتطبيقــا لذلــك، لــو تــمّ إبــرام عقــد يقتــي اســتراد بضاعــة مــن بلــد لم تنتــشر فيــه جائحــة كورونــا، بعــد 
ــة في  ــة المختص ــلطات الإداري ــوم الس ــا تق ــع عندم ــدم التوق ــج بع ــد أن يحت ــرى، للمعاق ــدان أخ ــا في بل ظهوره
ــا مــن ذلــك البلــد، ويعــدّ هــذا المنــع ســببًا لتعديــل الالتزامــات،  ــذ العقــد بمنــع الاســتراد مؤقتً مــكان تنفي
أو الإعفــاء منهــا67، لكــن لــو كان حصــول ذلــك متوقعًــا نتيجــة للانتشــار السريــع للفــروس في المنطقــة التــي 
يوجــد بهــا البلــد الــذي يتعلــق العقــد بالاســتراد منــه، لا يعتــبر ذلــك الحــدث قــوة قاهــرة68. ولكــن حتــى وإن 

كان الحــدث مســتحيل التوقّــع، فهــو لا يعتــبر قــوّة قاهــرة إلا إذا كان يســتحيل عــى المديــن بالالتــزام دفعــه.

ثالثًا: استحالة دفع الحدث

يجــب أن يكــون الحــدث الأجنبــي مســتحيل الدفــع، ممــا يعنــي اســتحالة منــع وقــوع الحــدث المعتــبر قــوة 
قاهــرة واســتحالة تــلافي آثــار هــذا الحــدث بعــد وقوعــه69، ولا يكفــي، لاعتبــار الحــدث قــوّة قاهــرة، أن يكــون 
وقــوع الحــدث يجعــل تنفيــذ الالتــزام أصعــب، أو أكثــر كلفــة. وتطبيقــا لذلــك يجــب أن يتّضــح للمحكمــة، 
ــاره  ــة71، أنّ الحــدث مــن حيــث وقوعــه ومــن حيــث آث ــار70 وإلى ســلطتها التقديري ــر الاختب اســتنادًا إلى تقاري
يتجــاوز قــدرة المديــن عــى دفعــه72. وهــو مــا يجعــل مــن تحديــد النطــاق الزمنــي للوبــاء مــن العناصر الأساســية 

63 T. Grande Instance Paris, 12 décembre 2006, no. 05/03905, Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et 
la force majeure en dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr.

64 T. Grande Instance Paris, 30 avril 2009. No. 06/177799, Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la 
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لتحقق شرط استحالة دفع الجائحة، خاصة في ظلّ عدم وجود لقاح، أو دواء لفروس كورونا. 

ــة، أو أحــد هــذه  بحيــث لا بــد أن تحــول الجائحــة بصــورة مطلقــة دون تنفيــذ مجمــوع الالتزامــات العقدي
ــواردة ضمــن العقــد  ــذ الالتزامــات ال ــد أن تكــون الاســتحالة تامــة74، فيســتحيل تنفي الالتزامــات73، أي لا ب
ــة75 هــي "لا يلــزم أحــد بالمســتحيل"76. وتطبيقــا لذلــك، ذهــب القضــاء الفرنــي إلى  إعــالا لقاعــدة أخلاقي
ــزام  ــذ الالت ــل تنفي ــه لا يجع ــا أن ــن الأداء، طالم ــر ع ــر التأخ ــي لتبري ــور لا يكف ــزا الطي ــاء إنفلون ــار وب أنّ " انتش
مســتحيلًا، وأن مثــل هــذه الأوبئــة يمكــن مقاومتهــا لتنفيــذ الالتــزام مــن خــلال الأداء، طالمــا أنــه ليــس هنــاك 
حالــة طــوارئ تفــرض المكــوث بالمنــازل مثــلًا، ممــا لا يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًا "77. كــا ذهبــت محكمــة 
ــزام مســتحيلًا اســتحالة دائمــة مطلقــة  ــذ الالت ــي تنفي ــة إلى وجــوب أن يجعــل الســبب الأجنب ــز الكويتي التميي
" بالنســبة للكافــة وليــس بالنســبة للبعــض دون البعــض الآخــر، ويســتوي بعــد ذلــك أن تكــون الاســتحالة 

ــة، أو فعليــة"78. قانوني

وقــد ذهبــت محكمــة النقــض البلجيكيــة إلى وجــوب تقديــر القــوّة القاهــرة في كل عقــد عــى حــدة مــن خــلال 
التحقّــق مــن التدابــر التــي اتخذهــا أطــراف العقــد لضــان الوفــاء بالالتزامــات79. فضــلًا عــن عــدم فســخ عقد 
ــد مــا إذا كان يمكــن للعامــل أن  ــل تحدي ــوّة قاهــرة، قب ــا بكونهــا ق ــى مــع وصــف جائحــة كورون العمــل حت
يســتمر في أداء عملــه ولــو عــن بعــد، ومــا إذا كانــت طبيعــة عمــل العامــل تقتــي تواجــده في مقــر العمــل80. 

كــا أجــازت المــادة 258 مــن القانــون المــدني القطــري للمتعاقديــن "الاتفــاق عــى أن يتحمّــل المديــن القــوة 
القاهــرة والحــادث المفاجــئ"، نســجًا عــى منــوال كل مــن المــادة 295 مــن القانــون المــدني الكويتــي81، والمــادة 

73 Séverine Tavennec: " L’appréciation du coronavirus en tant que force majeure ". 26 mars 2020. Droit individuel du travail 
https://www.lepetitjuriste.fr/lappreciation-du-coronavirus-en-tant-que-force-majeure/.  

74  إسلام إحسان، أحكام العقد الإداري في النظام السعودي، دار آل غالب للنشر والتوزيع، جدة، 2016، ص 247؛ وانظر تطبيقًا لذلك: تمييز كويتي، 
رقم 103 لسنة 2007، تجاري 4، جلسة 9 أكتوبر 2008، جاء فيه "ويشرط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسؤولية المدين، أن يكون من غر الممكن 

توقعه، ومن المستحيل دفعه، وتقدّر قيامَ الدليل عى توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من عدمه سلطةُ محكمة الموضوع"، انظر: التورة، مرجع سابق، ص 
.303

75 Mohamed Khadraoui, " Le coronavirus contamine aussi les contrats! ", Journal L’économiste, No: 5721 paru le 18/03/2020, 
p.3. 

76  عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، الالتزام في ذاته، ج 1، مطبعة نهضة مر، القاهرة، 1954، ص 295؛ وانظر أيضًا: أمرة جعفر شريف وكاوه 
ياسن سليم ومصطفى رشيد، مرجع سابق، ص 989؛ وانظر في ذات الاتجاه: بني أحمد، مرجع سابق، ص 3؛ وانظر كذلك: أمينة رضوان، والمصطفى 

الفوركي، "تأثر فروس كورونا عى الالتزامات التعاقدية"، بحث منشور في مؤلف جماعي بعنوان "الدولة والقانون"، سلسلة إحياء علوم القانون، 
الرباط، 2020، ص 279؛ سعيد أشتاتو وسامي عينيبة، "فروس كورونا: أزمة صحية أم قوة قاهرة؟"، بحث منشور في مؤلف جماعي بعنوان " الدولة 

والقانون"، سلسلة إحياء علوم القانون "، الرباط، 2020، ص 307.
77 CA Toulouse, 3 octobre 2019, n° 19/01579 Dalloz actualité, 4 mars 2020, " La grippe, les épidémies et la force majeure 

en dix arrêts ". www.dalloz-actualité.fr.    

78  تمييــز كويتــي تجــاري رقــم 355 لســنة 2001، جلســة 2002/04/28 نظــام صــلاح الجاســم، وانظــر في ذات الاتجــاه كذلــك تمييــز كويتــي تجــاري 
رقــم 198 لســنة 2001 جلســة 18 /2002/05 نظــام صلــح الجاســم.

79  انظر تطبيًقًا لهذا المعيار من طرف محكمة النقض البلجيكية:
Cass. (1re ch.) RG F.14.0094.F, 4 juin 2015 (Commune d’Auderghem /Immobilière Subway), Arr. Cass. 2015, liv. 6-8, 1496. 

80   CA Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098; " Lecornué C, L’épidémie de COVID-19 reconnue comme cas de force ma0-
jeure en droit public justifie-t-elle la suspension ou la résolution d’un contrat de droit privé ? Pas forcément!", https://
saintlouisavocats.com/, 2020/3/27.

81  انظــر المــادة 295 مــن القانــون المــدني الكويتــي رقــم 67، لعــام 1980، التــي تنــص عــى أنــه: "يجــوز الاتفــاق عــى أن يتحمــل المديــن تبعــة القــوة 
ــئ".  ــادث المفاج ــرة، أو الح القاه
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165 مــن القانــون المــدني المــري82. وأخــذا بــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض المريــة مــن أنّــه "ليــس هنــاك ما 
يمنــع قانونًــا مــن اشــتراط تحميــل المتعاقــد مســؤولية العجــز عــن الوفــاء الناشــئ عــن قــوة قاهــرة، إذ لا مخالفــة 
في هــذا الاتفــاق للنظــام العــام، فــإن المتعاقــد يكــون في هــذه الحالــة كشركــة التأمــن التــي تقبــل المســؤولية عــن 
حــوادث القــوة القاهــرة"83. وهــو مــا يتخــذ أهميــة بالغــة بالنســبة لجائحــة كورونــا، بالنظــر لغلبــة أن تشــمل 

شروط التحمّــل بالقــوةّ القاهــرة المخاطــر الصحيّــة والقــرارات التــي تتخذهــا الســلطة العامــة84.  

بحيــث يجــب التمييــز بــن حــالات ثــلاث، إحداهــا حالــة اتفــاق المتعاقديــن عــى تحديــد القــوة القاهــرة، 
مــن خــلال إدراج الأوبئــة في العقــد، والثانيــة حالــة اســتبعاد الأطــراف للأوبئــة مــن العقــد، بينــا تتمثّــل الحالــة 
الثالثــة في عــدم اتفــاق المتعاقديــن عــى تحديــد القــوة القاهــرة في العقد؛ إذ يجــب في الحالــة الأولى وصــف جائحة 
كورونــا بالقــوة القاهــرة، كــا يجــب اســتبعاد وصــف جائحــة كورونــا بالقــوة القاهــرة في الحالــة الثانيــة. أمّــا في 
الحالــة الثالثــة، فتقــدّر محكمــة الموضــوع في كل حالــة عــى حــدة، وبنــاءً عــى الظــروف الحافــة بــكلّ قضيــة، مــا 

إذا كان وصــف القــوّة القاهــرة، ينطبــق عــى آثــار جائحــة كورونــا بالنســبة للعقــد المتنــازع فيــه85. 

المطلب الثاني: حالات وصف جائحة كورونا بالظرف الطارئ

ــاء  ــول دون الوف ــد يح ــدوري86، ق ــذ ال ــة، أو ذات التنفي ــود الزمني ــذ أي العق ــة التنفي ــود المتراخي في العق
بالالتزامــات العقديــة حــادث عــام غــر متوقــع لا يمكــن دفعــه، يطــرأ بعــد إبــرام العقــد ويجعــل تنفيــذ الالتزام 
مرهقًــا للمديــن لكونــه يلحــق بــه ضررًا ماليًــا فادحًــا87. وإن كان الالمــام بالحــالات التــي توصــف فيهــا جائحــة 
كورونــا بالظــرف الطــارئ يقتــي تعريــف الظــرف الطــارئ )أولًا( مــن جهــة، وتأثــر الظــرف الطــارئ عــى 
العقــود )ثانيًــا(، مــن جهــة ثانيــة، فضــلًا عــن تقديــر مــدى توفّــر شروط الظــرف الطــارئ ومــدى تأثــره عــى 

العقــد )ثالثًــا( مــن جهــة ثالثــة. 

أولًا: تعريف الظرف الطارئ 

ــدولي  ــد ال ــن المعه ــنة 2016 ع ــادرة س ــة الص ــارة الدولي ــود التج ــادئ عق ــن مب ــادة 6/2/2 م ــت الم  عرّف
ــر  ــدث أثّ ــع ح ــو وق ــارئ ل ــرف ط ــد ظ ــه "يوج ــارئ )hardship( بأنّ ــرف الط ــاص الظ ــون الخ ــد القان لتوحي
ــزام أحــد الأطــراف، أو لأن قيمــة  ــادة تكلفــة الوفــاء بالت ــوازن العقــد إمــا بســبب زي ــة عــى ت بصفــة جوهري
ــم  ــذي عل ــه ال ــرر من ــد المت ــن المعاق ــع م ــر متوقّ ــدث غ ــون الح ــت، شرط أن يك ــد انخفض ــاء ق ــك الوف ذل

82  أوردت المــادة 165 مــن القانــون المــدني المــري أنّــه "إذا أثبــت الشــخص أن الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، كحــادث مفاجــئ، 
أو قــوة قاهــرة، أو خطــأ المــرور، أو خطــأ الغــر، كان غــر ملــزم بتعويــض هــذا الــرر، مــا لم يوجــد نــص خــاص، أو اتفــاق عــى ذلــك".

83  نقض مدني مري، جلسة 1945/10/29؛ انظر: أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني، ج 2، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1998، ص 576.

84 Ludovic Landivaux, " Contrats et coronavirus: un cas de force majeure ? Ça dépend…, Contrat - Responsabilité ", Dalloz 
Actualité, p. 4, lien: https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-dee-
pend#.Xw7miRPivIU.  

 http://data.saderlex.com.  ،"85  نجيب فايز الحاج شــاهن، "فروس كورونا والعقود الجارية

86  أنــور ســلطان، الموجــز في النظريــة العامــة للالتــزام، دار النهضــة العربيــة، بــروت، 1983، ص 235؛ محمــد الرشــيدي ونبيــل محمــد أحمــد صبيــح، 
ــع، ط 3، 2015، ص 150. ــشر والتوزي ــم للن ــزام، دار العل ــادر الالت ــزام - مص ــة للالت ــة العام النظري

87  أحمــد الصويعــي شــلبيك، "نظريــة الظــروف الطارئــة، أركانهــا وشروطهــا"، المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســلامية، م 3، ع 2، 2007، ص 171-
 https://search.emarefa.net:ــتروني ــع الإلك ــى الموق ــور ع 172. منش
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ــة"88. ــروف الطارئ ــه بالظ ــد تحمّل ــترط في العق ــا لم يش ــد، م ــرام العق ــد إب ــوده بع بوج

وكذلــك عــرّف فقهــاء القانــون الظــرف الطــارئ بكونــه حــادث اســتثنائي عــام89، خــارج عــن إرادة المديــن 
ــل  ــذه ليجع ــد تنفي ــرأ عن ــد91، ويط ــرام العق ــت إب ــه وق ــن توقع ــه90، ولا يمك ــب إلي ــأ ينس ــط بخط ــر مرتب وغ
التنفيــذ مرهقًــا للمديــن يهــدده بخســارة فادحــة92، دون أن يكــون ذلــك التنفيــذ يهــدد المديــن بخســارة مألوفة في 
التعامــل لكــون "التعامــل مكســب وخســارة"93. وقــد ميّــز البعــض بــن نوعــن مــن التنفيــذ المرهــق للالتــزام، 
ــة الظــروف  ــر" الــذي يهــدد المديــن بخســارة فادحــة والــذي يفــي إلى تطبيــق نظري أحدهمــا "الإرهــاق المؤثّ
الطارئــة، والثــاني هــو "الإرهــاق غــر المؤثّــر" الــذي يهــدّد المديــن بخســارة بســيطة، ولا يكفــي لتطبيــق نظريــة 
الظــروف الطارئــة94. ولم يضبــط المــشّرع القطــري حــدًا للتنفيــذ المرهــق الــذي يهــدد المديــن بخســارة فادحــة، 

تــاركًا الأمــر لاجتهــاد القضــاء أســوة بالمشّرعــن المــري والكويتــي. 

بحيــث يفضّــل تعديــل المــشّرع القطــري لصياغــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 171 مــن القانــون المــدني مــن 
خــلال النســج عــى منــوال المــادة  6/2/2 مــن مبــادئ عقــود التجــارة الدوليــة الصــادرة ســنة 2016 عــن المعهــد 
ــة  ــر بصف ــدث أثّ ــع ح ــو وق ــارئ ل ــرف ط ــد ظ ــه "يوج ــت أنّ ــي اقتض ــاص الت ــون الخ ــد القان ــدولي لتوحي ال
ــك  ــة ذل ــراف، أو لأن قيم ــد الأط ــزام أح ــاء بالت ــة الوف ــادة تكلف ــبب زي ــا بس ــد إم ــوازن العق ــى ت ــة ع جوهري
الوفــاء قــد انخفضــت، شرط أن يكــون الحــدث غــر متوقّــع مــن المعاقــد المتــرر منــه الــذي علــم بوجــوده 

بعــد إبــرام العقــد، مــا لم يشــترط في العقــد تحمّلــه بالظــروف الطارئــة". 

88 Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2016, Article (6.2.2) (Definition of hardship): "There is hardship 
where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a par-
ty’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the 
events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could 
not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; 
(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the 
disadvantaged party". 
Link: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, accessed 15/7/2020.

ــع تمييــز دبي/الطعــن رقــم 374 لســنة 2011/تجاري/جلســة 20 مــارس 2012،  ــا وغــر متوقّ 89  انظــر حــول شرط أن يكــون الحــدث الاســتثنائي عامً
ورد فيــه أنّ "الحــوادث الاســتثنائية العامــة هــي التــي ينــرف أثرهــا إلى عــدد كبــر مــن النــاس، وغــر متوقعــة الحصــول وقــت التعاقــد، لقــاضي 
الموضــوع تقديــر عموميــة الحــادث وتقديــر توقعــه وقــت التعاقــد، ومــدى إرهــاق الالتــزام للمديــن نتيجــة ذلــك " انظــر: التــورة، مرجــع ســابق، 
ص 303؛ وانظــر في ذات الاتجــاه: أحمــد طــلال عبــد الحميــد، قاعــدة العقــد شريعــة المتعاقديــن في مجــال العقــود الإداريــة - دراســة قانونيــة مقارنــة، 

ــن، العــراق، 2012، ص 183-182. ــة الحقــوق، جامعــة النهري رســالة ماجســتر، كلي
90  انظــر: تمييــز كويتــي رقــم 225 لســنة 1998/تجــاري 1/جلســة 21 أكتوبــر 1998، ورد فيــه أنّ "منــاط إعــال نظريــة الظــروف الطارئــة، المنصــوص عليهــا 
في المــادة 198 مــن القانــون المــدني الكويتــي، ألا يكــون التراخــي في تنفيــذ الالتــزام إلى مــا بعــد وقــوع الحــادث الطــارئ نظــرًا إلى خطــأ المديــن، إلا أنــه 
يجــوز لــه أن يســتفيد في هــذه الحالــة مــن تقصــره". انظــر: التــورة، مرجــع ســابق، ص 303؛ وانظــر في ذات الاتجــاه: نقــض "أبوظبــى"، الطعنــن رقمــي 
1075، 1084 لســنة 2009، س 3 ق. أ جلســة 2009/12/17، ورد فيهــا أنّــه يشــترط لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة "ألا يكــون تراخــى تنفيــذ الالتزام 
ــادئ  ــة أن يســتفيد مــن تقصــره "، مجموعــة الأحــكام والمب ــه في هــذه الحال ــن؛ إذ لا يجــوز ل إلى مــا بعــد وقــوع الحــادث الطــارئ انظــرا إلى خطــأ المدي

الصــادرة مــن محكمــة النقــض، الســنة القضائيــة الثالثــة 2009 م، الجــزء الثالــث، ص 1514. 
لا يكفــي أن يكــون توقّــع الحــدث مســتبعدًا. انظــر: عدنــان سرحــان ونــوري خاطــر، شرح القانون المــدني - مصــادر الحقــوق الشــخصية، الالتزامات،   91

دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، عــان، الأردن، 2008، ص 258. 
عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، المصادر الإرادية، ج 1، المطبعة العالمية، القاهرة، 1962، ص 580.  92

93  عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني، تنقيــح: المستشــار أحمــد مدحــت المراغــي، ج 1، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2004، 
ص 527.

94  حســب الرســول الشــيخ الفــزاري، أثــر نظريــة الظــروف الطارئــة عى الالتــزام العقدي، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، مطبعةالجيزة، 
الإســكندرية، ســنة 1978، ص 367.



55  المجلة الدولية للقانون، المجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"(

ــص  ــري تن ــدني القط ــون الم ــن القان ــادة 171 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــدة للفق ــة الجدي ــح الصياغ ــث تصب بحي
عــى أنّــه "يعتــبر الحــدث ظرفًــا طارئًــا لــو أثّــر بصفــة جوهريــة عــى تــوازن العقــد، إمــا بســبب زيــادة تكلفــة 
الوفــاء بالتــزام أحــد الأطــراف، أو لأن قيمــة ذلــك الوفــاء قــد انخفضــت، شرط أن يكــون الحــدث غــر متوقّــع 
مــن المعاقــد المتــرر منــه الــذي علــم بوجــوده بعــد إبــرام العقــد، مــا لم يشــترط في العقــد تحمّلــه بالظــروف 
الطارئــة". وفي المقابــل، لا يحســن بــه النســج عــى منــوال الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 117 مــن قانــون المعامــلات 
المدنيــة الســوداني لســنة 1984 التــي نصّــت عــى أنّــه "لا يعتــبر الالتــزام مرهقًــا إلا إذا زادت الخســارة عــى ثلــث 
الالتــزام"95، لمــا في ذلــك مــن حرمــان للقــاضي مــن تقديــر مــا إذا كان الحــدث قــد أثّــر بصفــة جوهريــة عــى 
تــوازن العقــد، ومــن جعلــه يكتفــي بالتأكّــد مــن أن الخســارة زادت عــن ثلــث التــزام المديــن، فيعتــبر الحــدث 
ظرفًــا طارئًــا، أو بالوقــوف عــى أنّ الخســارة لم تــزد عــن ثلــث التــزام المديــن فــلا يعتــبر الحــدث ظرفًــا طارئًــا. 
وكذلــك يجــب أن يتأكّــد القــاضي مــن أنّ تنفيــذ العقــد لم يصبــح مســتحيلًا بســبب الحــدث96، لكــون اســتحالة 
ــة  ــبرز أهمي ــا ي ــو م ــرة. وه ــوة قاه ــن، ق ــب إلى المدي ــذي لا ينس ــع وال ــر المتوقّ ــدث، غ ــن الح ــل م ــذ تجع التنفي

ضبــط تأثــر الظــرف الطــارئ عــى العقــود.

ثانيًا: تأثير الظرف الطارئ على العقود

فــإن اســتوفى الحــادث شروط الظــرف الطــارئ، كان للمديــن أن يطلــب تعديــل العقــد لإعــادة التــوازن بــن 
التزامــات الطرفــن97، لكــون اســتقرار المعامــلات يقتــي حمايــة العقــد بإعــادة التــوازن إليــه، لــو اختــل ذلــك 
ــي  ــا يقت ــو م ــد98. وه ــوازن العق ــدم ت ــى ع ــاء ع ــس الإبق ــا، ولي ــا طارئً ــكّل ظرفً ــدث يش ــل ح ــوازن بفع الت
ــة،  ــن المرهق ــات المدي ــاص التزام ــا بإنق ــل إم ــون التعدي ــد يك ــد99. وق ــود العق ــل بن ــاضي في تعدي ــل الق تدخّ
ــات  ــوازن لالتزام ــادة الت ــي، إع ــث يقت ــة، بحي ــات المرهق ــل الالتزام ــي تقاب ــن الت ــات الدائ ــادة التزام أو بزي

المتعاقديــن، جعــل المديــن يتحمّــل زيــادة مألوفــة مــع توزيــع الزيــادة غــر المألوفــة عــى طــرفي العقــد100. 

95  مــنذر صديــق أحمــد عبــد الكريــم، "أثــر جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( المســتجد عــى الالتزامــات التعاقديــة بــن الأفــراد وفقًــا للقانــون الســوداني"، 
ــارة: 2020/8/7.  ــخ الزي ــع: https://shortest.link/6US، تاري ــط الموق ــر:، راب ــط المخت ــبر الراب ــخ: 2020/4/10، ع ــودانيل، بتاري ــع س موق

96  الطيــب الفصايــي، النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام، ج 1، ط 2، نــشر البديــع، مراكــش، المغــرب، 1997، ص 175.؛ وانظــر في ذات الاتجــاه: 
محمــد خالــد منصــور، "تغــر قيمــة النقــود وتأثــر ذلــك بنظريــة الظــروف الطارئــة في الفقه الإســلامي المقــارن"، مجلــة دراســات علــوم الشريعــة والقانون، 

الجامعــة الأردنيــة، م 1، ع 1، 1998، ص 155-153.
ــة، وأجــاز مانظــرة شروط العقــد وإعــادة  ــة الظــروف الطارئ ــر لســنة 2016، بنظري 97  أخــذ تعديــل القانــون المــدني الفرنــي بالمرســوم رقــم 10 فبراي
التفــاوض عنــد وقــوع ظــروف غــر متوقعــة. ويجــوز اعتبــار جائحــة كورونــا إحــدى تلــك الظــروف، شرط أن يقــدّر القــاضي ذلــك في كل حالــة عــى 
حــدة؛ إذ يؤخــذ مــن المــادة 1195 مــن القانــون المــدني الفرنــي المعــدّل أنّــه عندمــا يصبــح التنفيــذ مرهقًــا للمديــن، نتيجــة لظــرف طــارئ غــر متوقــع 
عنــد إبــرام العقــد، يجــوز لــه مطالبــة الطــرف الآخــر بإعــادة التفــاوض، لكــن بــشرط الاســتمرار بالتنفيــذ حتــى الاتفــاق عــى التعديــل الجديــد. وعند 
عــدم الاتفــاق يجــوز للطــرف المتــرر القيــام لــدى القضــاء لطلــب الفســخ، أو تعديــل العقــد. انظــر: أشرف جابــر، "الإصــلاح التشريعــي الفرنــي 
لنظريــة العقــد: صنيعــة قضائيــة وصياغــة تشريعيــة. لمحــات في بعــض التشريعــات"، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ملحــق خــاص، ع 2، ج 

2، 1439هـ،2017، ص 323-322.
98  ريا فرج مكي، تصحيح العقد - دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، بروت، 2011، ص 356.

99  المطرات، مرجع سابق، ص 365، وما بعدها.

ــر، 1987، ص  ــلام، م ــة الس ــردة، م 1، ط 4، مطبع ــد والإدارة المنف ــة العق ــات - نظري ــدني في الالتزام ــون الم ــوافي في شرح القان ــص، ال ــليان مرق 100  س
.533-532
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ولكــن لا وجــه لإعــال نظريــة الظــروف الطارئــة لــو وقــع الحــدث عنــد إبــرام العقــد، أو قبــل ذلــك، أو 
لــو وقــع الحــدث بعــد تنفيــذ العقــد. وقــد اعتــبر القضــاء الكويتــي، تطبيقًــا لذلــك، أنّ "منــاط نظريــة الظــروف 
الطارئــة أن تحــدث، بعــد انعقــاد العقــد وقبــل تمــام تنفيــذ الالتــزام الناشــئ، نازلــة اســتثنائية عامــة لم يكــن في 
الوســع توقّعهــا عنــد التعاقــد، ومــن شــأنها أن تجعــل تنفيــذ الالتــزام يصبــح مرهقًــا"101. كــا لا وجــه لإعــال 
ــون المــري التــي مــن ضمنهــا الفقــرة  ــرة بالقان ــة المتأث ــة، طبقــا لمــا ورد في مــواد القوانــن المدني هــذه النظري
ــاس  ــة مــن الن ــو لم يكــن الحــدث شــاملًا عــى الأقــل لفئ ــون القطــري102، ل ــادة 171 مــن القان ــة مــن الم الثاني
ــا  ــا حدثً ــة كورون ــار جائح ــاء104، باعتب ــرار انتشــار الوب ــى غ ــم"103، ع ــة منه ــم، أو طائف ــد، أو إقلي ــل بل "كأه
ــا105 لم يقــف عنــد دولــة، أو منطقــة بعينهــا واجتــاح جميــع قــارات العــالم ولم يقــف تأثــره عــى  اســتثنائيًا عامً
نشــاط اقتصــادي بعينــه بــل شــمل جــل الأنشــطة الاقتصاديــة في معظــم دول العــالم106. كــا أن هــذا الحــدث لا 
يمكــن دفعــه، إذ لم تتمكّــن المخابــر مــن إيجــاد أي عقــار يقــي عليــه، أو أي لقــاح يمنــع العــدوى بــه. فضــلًا 
عــن كــون تنفيــذ الالتزامــات أصبــح في عديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة مرهقًــا، نتيجــة ركــود المعامــلات 

التجاريــة المتعلّقــة ببقــاء النــاس في المنــازل، أو لوجــود احــترازات صحيّــة تضيّــق عــى العمــلاء107. 

وتطبيقــا لذلــك، لــو أبــرم متعاقــد عقــد توريــد لكامــات طبيــة، أو لمــواد تعقيــم مــن الخــارج، لــكان المعاقــد 
يلتــزم اســتنادًا إلى الظــروف الاقتصاديــة الســائدة وقــت إبــرام العقــد. ولــو حصــل ارتفــاع كبــر في أســعار هذه 
المــواد نتيجــة للقــرارات الصــادرة بــرورة لبــس الكامــات في الأماكــن العامــة للتوقّــي مــن جائحــة كورونــا، 
لمــا جــاز اعتبــار تلــك القــرارات قــوّة قاهــرة لكونهــا لم تجعــل تنفيــذ المــورّد لالتزامــه مســتحيلًا، ولكنهــا جعلت 
التنفيــذ يعــرّض المــورّد إلى خســارة فادحــة تتجــاوز الحــد المألــوف نظــرًا لاختــلال تــوازن الأســعار خــلال فــترة 
انتشــار جائحــة كورونــا108. وهــو مــا يفــي إلى اختــلال تــوازن العقــد عــى نحــو يجعــل تنفيــذ العقــد يصبــح 
"مرهقــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة"، ويتيــح للقــاضي، طبقــا لمــا اقتضتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

171 مــن القانــون المــدني القطــري "أن يــردّ الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول". 

101  تمييز تجاري كويتي، طعن رقم 96/449، جلسة 1997/10/13. 

102  أيمــن الدبــاغ، "منهــج الفقهــاء المعاصريــن في تنــاول نظريــة الظــروف الطارئــة"، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث والعلــوم الإنســانية، الضفــة الغربيــة، 
فلســطن، م 28-7، 2014. ورد فيــه أنّــه "يلاحــظ أن اشــتراط عموميــة الظــرف الاســتثنائي شرط لتطبيــق النظريــة في عــدد مــن التشريعــات القانونيــة، 
مثــل القانــون المــدني المــري، الصــادر عــام 1948، عــى خــلاف التشريــع الإيطــالي، والتشريــع البولــوني، اللذيــن لم يشــترطا ذلــك؛ وانظــر: الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 171 مــن القانــون المــدني القطــري، التــي جــاء فيهــا أنّــه "...2 - ومــع ذلــك إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لم يكــن في الوســع 
توقعهــا، وترتّــب عــى حدوثهــا أن تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، وإن لم يصبــح مســتحيلًا، صــار مرهقًــا للمديــن، بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة، جــاز 
للقــاضي، تبعًــا للظــروف وبعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن، أن يــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول. ويقــع باطــلًا كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك". 

103  عبد السلام الترمانينى، نظرية الظروف الطارئة - دراسة تاريخية ومقارنة، دار الفكر، سوريا، 1971، ص 1207.

104  السنهوري، مرجع سابق، ص 525.

105  انظــر تطبيقًــا لذلــك نقــض مــدني أبوظبــى، الطعــن رقــم 43 لســنة 2013 س 8 ق. أ، جلســة 2 /1 /2014، ورد فيــه أنّــه "مــن المقــرر قضــاء أنــه، وفقــا 
للــادة 249 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة، يجــوز للمحكمــة وبعــد الموازنــة بــن مصلــة الطرفــن أن تــردّ الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول إذا اقتضت 
ــة  ــادئ القانوني ــة المب ــة"، مجموع ــتثنائية عام ــوادث اس ــرأ ح ــك أن تط ــك، إلا أن شرط ذل ــلاف ذل ــى خ ــاق ع ــلًا كل اتف ــع باط ــك، ويق ــة ذل العدال

الصــادرة عــن محكمــة النقــض، دائــرة القضــاء، الســنة القضائيــة الثامنــة، 2014.
106  التورة، مرجع سابق، ص 303.

107  التورة، مرجع سابق، ص 309

ــة  ــون"، مجل ــلامي والقان ــه الإس ــشراء في الفق ــر بال ــة للآم ــيط والمرابح ــع التقس ــة في بي ــروف الطارئ ــة الظ ــات نظري ــي، "تطبيق ــد الجناح ــارف محم 108  ع
ــا. ــا بعده ــارقة، م 16، ع 1، 2019، ص 135، وم ــة الش جامع
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ــلاح  ــق بالإص ــنة 1952، المتعلّ ــم 187 لس ــون رق ــدور القان ــة ص ــض المري ــة النق ــت محكم ــد وصف وق
ــاء الإداري  ــبر القض ــا اعت ــة109، ك ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــز تطبي ــتثنائيا يجي ــا اس ــه حادث ــي، بكون الزراع
ــا وجائحــة تقتــي  ــا طارئً ــا، فوصــف حــرب الخليــج بكونهــا ظرفً ــا طارئً الســعودي الجوائــح والأوبئــة ظرفً
موازنــة القــاضي بــن مصلحــة الطرفــن بــا يدفــع المشــقة والــرر110، كــا وصــف وبــاء حمــى الــوادي المتصدّع 
ــا يجيــز عــدم دفــع غرامــات التأخــر في تنفيــذ عقــد المقاولــة111.  ــا طارئً ــه ظرفً المنتــشر في موقــع العمــل بكون
ــر شروط الظــرف الطــارئ  ــر مــدى توفّ ــه القضــاء في تقدي وهــو مــا يــبرز الــدور المحــوري الــذي يضطلــع ب

ومــدى تأثــره عــى العقــد. 

ثالثًا: تقدير مدى توفّر شروط الظرف الطارئ ومدى تأثيره على العقد

وإن كان "تقديــر مــا إذا كان الحــادث الاســتثنائي متوقعًــا، أو غــر متوقــع، وتقديــر مــدى تأثره عــى الصفقة 
المتنــازع عليهــا، ومــا إذا كان تنفيــذ الالتــزام أضحــى مرهقًــا بحيــث يهــدد الملتــزم بخســارة فادحــة، يدخــل في 
ســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة"112. عــى أن يراعــي القــاضي ضوابــط منهــا ألا يقــوم برفــع الإرهــاق كليًــا 

عــن المديــن ووضعــه عــى عاتــق الدائــن، أي أن يــوزّع عــبء الإرهــاق بــن الطرفــن113.

 كــا يجــب عــى القــاضي النظــر إلى طبيعــة العقــد ومــدة تنفيــذه. بحيــث يجــوز إثــارة القــوّة القاهــرة لفســخ 
العقــد في شــأن العقــود قصــرة المــدة التــي تبرمهــا منشــأة لتوريــد بضاعــة اختفــت مــن الســوق بســبب جائحــة 
ــروف  ــة الظ ــتناد إلى نظري ــوز الاس ــدة، فيج ــددة الم ــر مح ــدّة، أو غ ــة الم ــد طويل ــود التوري ــا في عق ــا، أم كورون
ــر الجائحــة. وهــو مــا  ــذ الجزئــي للعقــد حتــى زوال أث ــذ العقــد، أو لطلــب التنفي ــة لطلــب وقــف تنفي الطارئ
يقــدره قــاضي الموضــوع بمطلــق اجتهــاده وبالنظــر إلى خصوصيــة كل عقــد عــى حــدة114، ليتبــن مــدى قــوّة 
تأثــر الجائحــة عــى التــزام المتعاقديــن، ومــدى اســتمراره في الزمــن115، ولكــن اســتنادًا إلى معيــار موضوعــي 

وليــس إلى معيــار ذاتي خــاص بــكل متعاقــد116.

109  انظــر تفصيــلًا لذلــك: عــي الظفــرى، مفهــوم الظــرف الطــارئ في نظريــة الظــروف الطارئــة وتطبيقاتــه في الكويــت، جامعــة الإســكندرية، كليــة 
ــوق، 2018، ص 202. الحق

110  انظر الحكم الصادر في القضية رقم 1/137/ق لعام 1414هـ، رقم الحكم الابتدائي 9/د/أ/3 لعام 1417هـ، رقم حكم هيئة التدقيق 199/ت/1/لعام 
1417هـ، تاريخ الجلسة 1417/8/5هـ. انظر: محمد بن عبد الله عثان آل عبد العزيز الغامدي، "السوابق القضائية في وضع الجوائح والقوة القاهرة"، 

.www.albaraka.org ،ندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي، وقف "اقرأ" للإناء والتشغيل، ص 18، وما بعدها
111  يراجــع الحكــم الصــادر في القضيــة رقــم 1/1185 /ق لعــام 1425هـــ، رقــم الحكــم الابتدائــي 53/د/أ/5 لعــام 1425هـــ، رقــم حكــم الاســتئناف 

381/أس/1 لعــام 1429هـــ، تاريــخ الجلســة 1429/8/29هـــ. انظــر: الغامــدي، مرجــع ســابق، ذات الصفحــة.
ــاب  ــاه ذه ــر في ذات الاتج ــابق، ص 304؛ وانظ ــع س ــورة، مرج ــر: الت ــو 2007، انظ ــة 1 ماي ــاري 3/جلس ــنة 2005/تج ــم 1438 لس ــي رق ــز كويت 112  تميي
القضــاء المــري، إلى أنّ دودة القطــن وخصوصًــا في مناطــق الدلتــا لا تعــد ظروفــا طارئــة، باعتبارهــا خطــرا متوقعًــا مصــدره الإهمــال. انظــر تفصيــل 

ذلــك لــدى: الســنهوري، مرجــع ســابق، ص 644. 
113  محمد عى الخطيب، سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عن شمس، مر، 1992، ص 441.

114  عبد الحميد، مرجع سابق، ص 158، وما بعدها.

115  محمد محى الدين إبراهيم، نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة، دار الفكر سوريا، سنة 1971، ص 7.

116  السنهوري، مرجع سابق، ص 726.
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ــر في  ــد أن يث ــة، كعقــد التأمــن، فــلا يجــوز للمتعاق أمــا العقــود غــر محــددة القيمــة، أو العقــود الاحتالي
شــأنها نظريــة الظــروف الطارئــة117، لزيــادة أقســاط التأمــن مثــلا، لكــون تلــك العقــود تقــوم عــى الغــرر الذي 
يحــول دون إثــارة الغبــن ويعنــي احتــال الربــح، أو الخســارة اســتنادًا إلى أمــر مســتقبي غــر محقــق الوقــوع، أو لا 
يعــرف وقــت وقوعــه. وهــو مــا يجعــل شركات التأمــن ملزمــة بدفــع مبالــغ التعويــض عــن مســؤولية المنشــآت 

بســبب تقصرهــا في تنفيــذ التزاماتهــا المرتبــط بفــروس كورونــا118. 

وإن كان مــن المستحســن تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 171 مــن القانــون المــدني القطــري مــن خــلال 
اســتلهام الأحــكام التــي وردت في المــادة 6/2/3 مــن مبــادئ عقــود التجــارة الدوليــة الصــادرة ســنة 2016 عــن 
المعهــد الــدولي لتوحيــد القانــون الخــاص119. وهــو مــا يقتــي النســج عــى منــوال المــادة 1195 مــن القانــون 
المــدني الفرنــي بعــد تعديــل 2016 120 التــي أخــذت بالصبغــة المكمّلــة للأحــكام المتعلّقــة بالظــروف الطارئــة، 
ممــا يجيــز تحميــل أحــد المتعاقديــن بآثــار تلــك الظــروف، كــا هــو الشــأن بالنســبة لآثــار القــوة القاهــرة. فضــلًا 
ــا مــن خــلال تمكــن المتعاقــد  ــا طارئً عــن توخّــي التــدرّج في الآثــار الناجمــة عــن الحــدث الــذي يشــكّل ظرفً
ــى أن  ــر ع ــد الآخ ــع المتعاق ــد م ــأن العق ــاوض بش ــادة التف ــب إع ــن أن " يطل ــا م ــه مرهق ــح التزام ــذي أصب ال
يبقــى ينفــذ التزامــه خــلال مــدة التفــاوض. وعنــد رفــض التفــاوض، أو فشــله، يجــوز للأطــراف أن يتفقــا عــى 
إنهــاء العقــد في الوقــت وبالــشروط التــي يحددانهــا، وعنــد عــدم الاتفــاق خــلال فــترة زمنيــة معقولــة، يجــوز 
ــاءً عــى طلــب أحــد الطرفــن تعديــل العقــد، أو فســخه في التاريــخ وبالــشروط التــي يحددهــا "،  للقــاضي بن
بحيــث لا يجــوز للقــاضي تعديــل العقــد، أو فســخه إلا في صــورة رفــض أحــد الطرفــن التفــاوض عــى تعديــل 

العقــد، أو فســخه، أو في صــورة فشــل مفاوضــات الطرفــن حــول ذلــك121. 

وهــو مــا يــبّرر أن القانــون الفرنــي الصــادر في 20 أبريــل 2018، الــذي صــادق عــى تعديــلات القانــون المــدني الفرنــي التــي صــدرت بتاريــخ:   117
ــق بالمــال والتمويــل )Code monétaire et financier( المــادة L. 211-40-1 لاســتثناء كل  ــر 2016، أضــاف إلى القانــون الفرنــي المتعلّ 10 فبراي
"الالتزامــات التــي تنشــأ عــن تــداول الســندات وعقــود التمويــل..."، مــن مجــال تطبيــق المــادة 1195؛ باعتبــار تلــك التعامــلات لهــا صبغــة احتاليــة. 

انظــر في هــذا الاتجــاه: 
A. Gaudemet, " Imprévision: les contrats financiers aléatoires entrent-ils dans le domaine d’application de l’article 
1195 du Code civil ? , in Autour du Droit bancaire et financier et Au-delà, Mélanges Jean-Jacques Daigre, Joly, Lextenso 
éditions 2017, p. 534.

118  هبــة محمــد محمــود الذيــب، أثــر الظــروف الطارئــة عــى العقــود المدنيــة، رســالة ماجســتر، كليــة الحقــوق، جامعــة الأزهــر، غــزة، فلســطن، 2012، 
ص 33-31.

119 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, Article (6.2.3) (Effects of hardship) "(1) In case of 
hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay 
and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disad -
vantaged party to withhold performance. (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may 
resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms 
to be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium".
Link: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, accessed 15/7/2020.

120  مــروان ســيف، "مــآل تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة في ظــل فــروس كورونــا )كوفيــد - 19(، بــن اعتبــار القــوة القاهــرة، أو ظــرف طــارئ؟"، بحــث 
منشــور في مؤلــف جماعــي بعنــوان "الدولــة والقانــون"، سلســلة إحيــاء علــوم القانــون، الربــاط، 2020، ص 322؛ يــاسر باســم ذنــون الســبعاوي 
ــة  ــون، جامع ــة القان ــون، ع 57، كلي ــة والقان ــة الشريع ــة"، مجل ــكام القضائي ــى الأح ــا ع ــة وأثره ــروف الطارئ ــة الظ ــم، "نظري ــل إبراهي ورؤى خلي

ــدة، 2014، ص 192. ــة المتح ــارات العربي الإم
121  أشرف جابــر، "الإصــلاح التشريعــي الفرنــي لنظريــة العقــد - صنيعــة قضائيــة وصياغــة تشريعيــة لمحــات في بعــض المســتحدثات"، أبحــاث المؤتمــر 

الســنوي الرابــع لكليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، القانــون أداة للإصــلاح والتطويــر، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، ملحــق خــاص، ع 2، ج 
2، 7102، ص 323.
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المبحث الثاني: تشعّب الآثار القانونية لجائحة كورونا على علاقات العمل

لم تجعــل بعــض المذاهــب الفقهيــة الجائحــة تفــي إلى تعديــل الالتزامــات العقديــة122، اســتنادا إلى حديــث 
نبــوي ورد في ذلــك، فعــن أبي ســعيد الخــدري  �  قــال: أصيــب رجــل في عهــد رســول الله - صــى الله عليــه 
ــدق  ــه " فتص ــلم:"تصدقوا علي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــه، فق ــر دين ــا، وكث ــار ابتاعه ــلم - في ث وس
النــاس عليــه، فلــم يبلــغ وفــاء دينــه، فقــال رســول الله  � لغرمائــه:" خــذوا مــا وجدتــم، وليــس لكــم إلا 
ذلــك"123. إذ لم يجعــل رســول الله � في هــذا الحديــث حصــول الجائحــة يبطــل ديــن دائنــي المديــن المتــرر 

منهــا124.
يعتــبر بعــض الفقهــاء أن وقــوع الجائحــة يجيــز إعــادة النظــر في بعــض الالتزامــات التــي نشــأت بموجــب 
العقــد125، فــرأوا أن يتــم إعفــاء المتعاقــد المتــرر مــن الجائحــة، اســتنادًا إلى حديــث الرســول صــى الله عليــه 
وســلم: عَــنْ جَابـِـر بــن عَبْــدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْــاَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: "لَــوْ بعِْتَ مِــنْ أَخِيــكَ ثَمَــرًا فَأَصَابَتْهُ 
؟". أخرجــه مســلم، وَعَــنْ جَابـِـرٍ جَائِحَــةٌ فَــلَا يَحِــلُّ لَــكَ أَنْ تَأْخُــذَ مِنـْـهُ شَــيْئًا بــم تَأْخُــذُ مَــالَ أَخِيــكَ بغَِــرِْ حَــقٍّ
ــحِ. أخرجــه مســلم126. وهــو مــا يؤخــذ منــه النهــي عــن أخــذ المعاقــد  ــرَ بوَِضْــعِ الجَوَائِ � أَنَّ النبــيَّ � أَمَ

لمــال المعاقــد الآخــر إن لم يــوف بالتزاماتــه بســبب الجائحــة. 

وإن كان تطبيــق هــذا المبــدأ يفــي إلى أحــكام متشــعّبة في القانــون القطــري الــذي يبحــث عــن تــوازن معقّــد 
بــن إجــراءات حمايــة الأرواح والصحــة العامــة مــن العــدوى، وحمايــة الأنشــطة التجاريــة مــن الآثــار الجانبيــة 
للإجــراءات الاحترازيــة، وهــو يبحــث بعبــارة أخــرى عــن تــوازن محفــوف بالمخاطــر الاقتصاديــة والاجتاعيــة 
ــال  ــة ع ــة، وحماي ــة للجائح ــار الاقتصادي ــة الآث ــة نتيج ــت ضعيف ــي أصبح ــة الت ــآت الخاص ــة المنش ــن حماي ب
تلــك المنشــآت باعتبارهــم الفئــة الضعيفــة في علاقــات العمــل. بحيــث أفــرزت جائحــة كورونــا، فئــة ضعيفــة 

122  قــرار وزارة التربيــة والتعليــم في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تعليــق، الــدوام في حضانــات الأطفــال؛ حفاظًــا عــى صحــة الأطفــال مــن جائحــة 
ــة  ــدارس في دول ــاف الم ــد إيق ــه بع ــر نفس ــف، والأم ــدة التوق ــلال م ــوم خ ــاط الرس ــرد أقس ــن ب ــال مطالب ــوات ذوي الأطف ــت أص ــا، فتعال كورون
الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث بــدأ أوليــاء الأمــور في المطالبــة بأقســاط وســائط النقــل وجــزء مــن الرســوم الدراســية. وحقيقــة فــإن الوقــت 
مبكــر لحســم مثــل هــذه المســائل المتعلقــة بالالتزامــات العقديــة؛ لأننــا أمــام سلســلة طويلــة ومعقــدة مــن العقــود، تبــدأ بعقــود العمــل للمعلمــن 
والمدرســن والإداريــن والفنيــن، وشركات نقــل الطلبــة، وعقــود تأجــر مؤسســات المــدارس الخاصــة وغرهــا مــن العقــود، فهــذه المشــكلة يلــزم 
تســليط الضــوء عليهــا مــن نــواحٍ عــدة، فــلا يمكــن الإسراع في اتخــاذ قــرارات غــر مدروســة، ويُعــد مــا قامــت بــه بعــض المــدارس مــن رد بعــض 
الرســوم، أو ترحيلهــا للعــام المقبــل قــرارًا خاصًــا بالمؤسســة لا يلــزم غرهــا مطلقًــا، فالرســوم غــر موحــدة بــن المــدارس هــذا مــن ناحيــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى فــإن إمكانيــة الانتظــار لحــن انتهــاء آثــار الجائحــة أمــر ممكــن. فلــو عرضــت مثــل هــذه النزاعــات أمــام القضــاء، فقــد يجــد القضــاء 
نفســه أمــام حلــن كليهــا فيــه نســبة الصحــة عاليــة: حلــول بوجــوب إعــادة النظــر بالالتزامــات كــا بيَّنــا ســلفًا، وعندهــا يلــزم أن يكــون هــو الحــل 
المتبــع في كافــة الــشركات والمؤسســات، أو حلــول مــن غــر تعديــل الالتزامــات العقديــة، وعندهــا يلــزم بإيجــاد وســائل لتطبيــق هــذا الحــل، بحيــث 
يــسري عــى الجميــع، وقــد أكــدت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشريــة، في دبي، بأنهــا تعمــل حاليًــا عــى التنســيق مــع الجهــات المختصــة الأخــرى ذات 
ــبة  ــة بالنس ــزودي الخدم ــة أم م ــور الطلب ــاء أم ــدارس أم أولي ــواءً الم ــة، س ــراف كاف ــوق الأط ــن حق ــا يضم ــة ب ــراءات اللازم ــاذ الإج ــة، لاتخ العلاق
للحافــلات. للمزيــد حــول نقاشــات تخفيــض الرســوم مــن عدمــه، انظــر: أمــن الجــال، "ذوو الأطفــال يطالبــون الحضانــات بــردّ جــزء مــن الرســوم 
مقابــل تعليــق الــدوام لفــترة غــر محــدّدة"، منشــور عــى الموقــع الإلكــتروني لصحيفــة الإمــارات اليــوم، 2 مــارس 2020، تاريــخ الزيــارة 2020/3/30. 

.https://www.emaratalyoum.com

123  محمد بن إساعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، دار الكتب العالمية، بروت، 2009، ص 478.

124  الذهب، مرجع سابق، ص 96.

125  الذهب، مرجع سابق، ص 95.

126  الصنعاني، مرجع سابق، ص 478.
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جديــدة في علاقــة العمــل هــي فئــة المنشــآت الاقتصاديــة المتــررة مــن الجوائــح127. 

إذ يتعلّــق الأمــر بمــدى اعتبــار فــروس كورونــا، الــذي وصفتــه منظمــة الصحــة العالميــة بالجائحــة، ســببًا 
ــة  ــة الحياتي ــة الصبغ ــون حماي ــه. لك ــل، أو إنهائ ــد العم ــف عق ــل، أو في وق ــب العم ــات صاح ــل التزام في تعدي
لأجــر العامــل تجعــل ذلــك لا يتــم بصــورة تلقائيــة مــن صاحــب العمــل، ويتطلــب في معظــم الأحيــان تدخّــل 
جهــات إداريــة، أو قضائيــة للموازنــة بــن مصلحــة المنشــأة ومصلحــة العامــل في كل علاقــة عمــل عــى حــدة 
ــل  ــب العم ــات صاح ــى التزام ــا ع ــة كورون ــر جائح ــر بتأث ــق الأم ــواء تعلّ ــوح، س ــبرز بوض ــا ي ــو م 128. وه

)المطلــب الأوّل( مــن جهــة، أم بتأثــر جائحــة كورونــا عــى عقــد العمــل )المطلــب الثــاني( مــن جهــة أخــرى.

المطلب الأوّل: تأثير جائحة كورونا على التزامات صاحب العمل 

إن التزامــات صاحــب العمــل تجــاه العامــل، هــي الأكثــر تأثــرا بجائحــة كورونــا. وهــو تأثّــر يتخذ أشــكالًا 
متعــدّدة يتعلّــق أحدهــا باتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة )أولًا(، بينــا يتعلّــق الثــاني بالتــزام صاحــب 
العمــل بدفــع أجــر العامــل )ثانيًــا(. وهــو مــا يــبرز حاجــة قانــون العمــل القطــري إلى اقــتراح حلــول تشريعيــة 

)ثالثًــا( تراعــي التــوازن بــن حمايــة العــال وحمايــة المنشــأة. 

أولًا: تأثير جائحة كورونا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية

ــة مــن شــأنها أن تحمــي العــال مــن العــدوى  ــة ووقائي ــزم صاحــب العمــل باتخــاذ إجــراءات احترازي يلت
بجائحــة كورونــا أثنــاء أداء العمــل؛ إذ يقتــي التوقّــي مــن هــذه الجائحــة توفــر أربــاب العمــل للمســتلزمات 
ــم  ــل بتقيي ــاب العم ــام أرب ــي قي ــا تقت ــا؛ ك ــة وغره ــة والأقنع ــس الواقي ــرات والملاب ــل المطه ــة مث الروري
ــكل  ــل بش ــكان العم ــة في م ــر الاحترازي ــذ التداب ــة تنفي ــم، ومراقب ــن له ــن التابع ــة الموظف ــر وتوعي للمخاط
ــت  ــد طلب ــاء. وق ــد الاقتض ــي عن ــر الصح ــراءات الحج ــال لإج ــل والامتث ــلات العم ــد رح ــع تقيي ــال، م فعّ
الحكومــة البريطانيــة، في هــذا الصــدد، مــن أصحــاب العمــل تشــجيع العــال عــى العمــل مــن المنــزل كلــا كان 
ذلــك ممكنــا129. وهــو مــا يوجــب عــى أصحــاب العمــل إعطــاء الأولويــة لأســاليب العمــل التــي تقلــل مــن 
التعامــل المبــاشر وجهًــا لوجــه بــن الموظفــن، كالعمــل مــن المنــزل وعقــد الاجتاعــات عــن بعــد130، خاصــة 
ــة ســنة 2018، أنّ 83 % مــن العــال  ــدة الأمريكي ــات المتح ــم إجراؤهــا في الولاي ــات ت ــت إحصائي بعــد أن بيّن
يمكنهــم إنجــاز عملهــم بنفــس الجــودة المطلوبــة ســواء كانــوا في المنــزل أم في المكتــب، لــو تــم تحديــد مهامهــم 

127  انظر حول إفراز جائحة كورونا لفئات ضعيفة جديدة: 
Prof. Diane Roman, " Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés " Le coronavirus, révélateur des ambigüités de 
l’appréhension juridique de la vulnérabilité ", Revue Droit et libertés fondamentales, 2020, Chronique, no 15, 

128  الإفتيحات، مرجع سابق، ص 782.

129 Chris Price, ‘Monday evening news briefing: Work from home if you can, says Boris Johnson as coronavirus approach-
es ‘fast-growth’ phase in UK’, Telegraph (London, 16th March 2020).

ــارة  ــت الزي ــت. تم ــرة ن ــع الجزي ــرص"، موق ــارات والف ــا: الخي ــب بتركي ــتثمرين الأجان ــبة للمس ــة بالنس ــا القانوني ــرات كورون ــاران، "تأث ــز ب 130  ديني

ــط: ــبر الراب ــخ: 2020/8/7، ع بتاري
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/6/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8
3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89.
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بدقّــة وتمـّـت متابعــة تنفيــذ تلــك المهــام مــن صاحــب العمــل131. 

ــل  ــز العم ــي لتعزي ــون الأمريك ــا للقان ــزل، خلافً ــل في المن ــرّف العم ــري، لم يع ــل القط ــون العم إلا أنّ قان
الــذي عــرّف العمــل في المنــزل بكونــه "مرونــة في العمــل، تتيــح للعامــل عملــه مــن موقــع عمــل مختلــف عــن 
موقــع العمــل المحــدّد لــه"132، والمــادة الأولى مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 177 لســنة 1996 التــي 
عرّفــت العمــل في المنــزل بأنّــه "عمــل يؤديــه شــخص يشــار إليــه باســم العامــل في المنــزل"133. وهــو مــا يفــي 
إلى دعــوة المــشّرع القطــري إلى تعديــل المــادة الأولى مــن قانــون العمــل القطــري ليضيــف إليهــا فقــرة أخــرى 
تعــرّف العمــل في المنــزل بكونــه "العمــل الــذي ينجــز فيــه العامــل جــل التزاماتــه المتعلّقــة بعقــد العمــل مــن 
بيتــه وليــس مــن موقــع آخــر". كــا يفــي إلى دعوتــه إلى المصادقــة عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

177 لســنة 1996 بشــأن العمــل في المنــزل. 

وحتــى مــع ذهــاب البعــض إلى أنّ تطبيــق العمــل عــن بُعــد لا يقتــي النص عليــه في عقــد العمــل، ويقتي 
فقــط إخطــار العامــل بالتحــوّل للعمــل عــن بُعــد134، ومــع ذهــاب شركات كــبرى إلى الاكتفــاء بذلــك، عــى 
غــرار شركــة أمــازون135، يُفضّــل نســج المــشّرع القطــري عــى منــوال مــا قامــت بــه عــدة تشريعــات أوروبيــة 

وأمريكيــة136 مــن تعديــل قانــون العمــل، لتنظيــم العمــل في المنــزل مــن خــلال النــص عــى مــا يــي: 

1 ـ إلزام العامل بما يلي: 

إنجاز مهامه المكلّف بها من صاحب العمل،أ- 
إنجاز ساعات العمل اليومية المحددة من صاحب العمل137، ب- 
عدم استخدام شبكة وأدوات العمل في غر أوقات العمل وفي غر أغراض العمل. ج- 

2 ـ إلزام صاحب العمل بما يلي: 
 تمكن العامل من كافة المعلومات الأساسية التي تتيح له أداء مهامه، أ- 

131 Forrester, "Digital, Disparate, and Disengaged: Bridging the Technology Gap between In-Office and Remote Workers", 
(Study by Forrester Consulting on behalf of Prysm, June 2016. https://info.prysm.com/forrester-study-myths-digi-
tal-workforce-debunked.

132  Telework Enhancement Act of 2010: "[t]he term ‘telework’ or ‘teleworking’ refers to a work flexibility arrangement 
under which an employee performs the duties and responsibilities of such employee’s position and other authorized 
activities .from an approved worksite other than the location from which the employee would otherwise work".

133  مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية رقم 177 لسنة 1996، بشأن العمل في المنزل، 4 يونيو 1996، موقع المرصد اللبناني لحقوق العال والموظفن. الرابط: 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/ilo/ilo-c177.pdf، تاريخ الزيارة: 2020/8/15. 

134  S. Gordon Hill, "Legal Implications for Telecommuting /Working from Home in Response to the Coronavirus", in The Na-
tional Law Review, 2020, volume 10, p. 210. 
Link:https://www.natlawreview.com/article/legal-implications-telecommuting-working-home-response-to-coronavirus, 
accessed 15/7/2020.

135 Annie Palmer, "Amazon employees plan ‘online walkout’ to protest firings and treatment of warehouse workers", CNBC 
LLC, (USA, 16th April 2020).
انظر مثلًا: التشريع البلجيكي، الذي عدّل سنة 2006 قانون العمل البلجيكي، والتشريع الهولندي Working act لسنة 2016، والتشريع البريطاني   136

،United Kingdom Flexible working regulation والتشريع الأمريكي Tele work act لسنة 2010.
137  Sarah H. Norgate, Cary L. Cooper, Flexible Work: Designing our Healthier Future Lives, Routledge, Oxon UK, April 2020.
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ضان أمان وسرية نفاذ العامل إلى المعلومات التي يستخدمها في عمله، ب- 
ضــان حمايــة بيانــات العامــل الشــخصية أثنــاء أداء العمــل، وعــدم التعــدّي عــى خصوصيتــه ج- 

وخصوصيــة عائلتــه138، وعــدم معالجــة تلــك البيانــات الشــخصية إلا بعــد موافقــة العامــل، 
وفي إطــار الشــفافية والأمانــة واحــترام كرامــة الإنســان139، 

إعــلام العامــل بطبيعــة البيانــات التــي يجمعهــا صاحــب العمــل عــن العامــل140 مــن جهــاز د- 
ــل في  ــتعملها العام ــي يس ــث الت ــركات البح ــخ مح ــن تاري ــل141 وم ــبكة العم ــل وش العم
عملــه142، لمعالجتهــا بغــرض مراقبــة حســن أداء العامــل لمهامــه المرتبطــة بالعمــل مــن المنــزل 

ولحاية بيانات المنشأة من التعدي143. 

وإن كان لا يجــوز لصاحــب العمــل الاســتناد إلى أحــكام الفقــرة الأولى مــن المــادة 100 مــن قانــون العمــل 
القطــري التــي تلزمــه بضــان الســلامة والصحــة المهنيــة لعالــه144، كــي يقــوم بغلــق المنشــأة احترازيًــا ويمتنــع 
ــكن  ــات الس ــتراطات ومواصف ــاون في اش ــل الته ــب العم ــوز لصاح ــا لا يج ــال145، ك ــر الع ــع أج ــن دف ع
المناســب للعــال الــواردة في قــرار وزيــر شــؤون الخدمــة المدنيــة والإســكان رقــم )18( لســنة 2014 146، خاصــة 
فيــا يتعلّــق بعــدد العــال في الغرفــة الواحــدة وفيــا يتعلّــق بظــروف الســلامة والنظافــة والتهويــة المتعلّقــة 
بمســاكن العــال. إذ جعلــت المــادة 100 مــن قانــون العمــل إدارة العمــل تراقــب أخــذ صاحــب العمــل 
بالاحتياطــات المتعلّقــة بالصحــة والســلامة المهنيــة، وألزمتهــا عنــد وقوفهــا تهــاون صاحــب العمــل فيهــا مــع 

138  انظر: نقض جنائي مري، مؤرّخ في 14 يناير 1996، طعن رقم 6852، لسنة 59، أحكام النقض، المكتب الفني، جنائي، السنة 47، ص 72، ورد فيه أنّه 
"تعد مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية انتهاكًا لحرمة الـحياة الخاصة".

وهــو مــا تقتضيــه المادتــان 3 و4 مــن القانــون رقــم 13، لســنة 2016، الصــادر بتاريــخ: 2016/11/3، بشــأن حمايــة خصوصيــة البيانــات الشــخصية؛   139
إذ ورد في المــادة 3 مــن القانــون أنّ "لــكل فــرد الحــق في حمايــة خصوصيــة بياناتــه الشــخصية، ولا يجــوز معالجــة تلــك البيانــات إلا في إطــار الشــفافية 
ــوز  ــه "لا يج ــون أنّ ــن ذات القان ــادة 4 م ــت الم ــا قض ــون"، ك ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــة، وفقً ــات المقبول ــان والمارس ــة الإنس ــترام كرام ــة واح والأمان
للمراقــب معالجــة البيانــات الشــخصية، إلا بعــد الحصــول عــى موافقــة الفــرد، مــا لم تكــن المعالجــة ضروريــة لتحقيــق غــرض مــشروع للمراقــب، أو 

الغــر الــذي تُرســل إليــه البيانــات". موقــع الميــزان، الرابــط:
  https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=17483&lawId=7121&language=ar،

تاريخ الزيارة: 2020/8/15. 
وانظــر كذلــك فيــا يتعلّــق بحايــة البيانــات الشــخصية والحــق في الخصوصيــة في الفضــاء الأوروبي: التوجيــه الأوروبي رقــم 679/2016 الصــادر عــن 

الأوروبي:  البرلمان 
General Data and Protection Regulation 2018, European Parliament and Council of European Union, 2016 Regulation, EU 
2016/679, GDPR. 

140  Monitoring of Employee Breached Human Rights, Says European Court, Pinsent Mason, 4th April 2007.

141 Roger Blanpain, Frank Hendrickx & Bernd Waas, New Forms of Employment in Europe, in Kluwer Law International,  
B.V., 2016.

142 Susan M. Heathfield, Surfing "The Web at Work, The Balance Careers, 25th November 2019, www.thebalancecareers.
com/surfing-the-web-at-work-1919261, accessed 15/8/2020.

143 Scott Cox, Tanya Goette, Dale Young," Workplace Surveillance and Employee Privacy: Implementing an Effective 
Computer Use Policy, Communications of the IIMA", 2005, volume 5, issue 2. 
Link: https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1263&context=ciima, accessed 15/7/2020.

144  قضــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 100 مــن قانــون العمــل القطــري بــأنّ "عــى صاحــب العمــل أن يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لحايــة العــال أثنــاء 
العمــل مــن أيــة إصابــة، أو مــرض قــد ينشــأ عــن الأعــال التــي تــؤدى في منشــأته، أو مــن أيــة حادثــة، أو خلــل، أو عطــب في الآلات، أو المعــدات، 

أو مــن الحريــق".
145  العياش والهذال، مرجع سابق، ص 169.

146  قــرار وزيــر شــؤون الخدمــة المدنيــة والإســكان رقــم )17( لســنة 2005، بشــأن تحديــد اشــتراطات ومواصفــات الســكن المناســب للعــال، موقــع 
الميــزان، الرابــط: ،https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6424&language=ar تاريــخ الزيــارة: 2020/8/12.
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وجــود "خطــر داهــم يهــدد صحــة العــال، أو ســلامتهم، أن ترفــع الأمــر إلى الوزيــر لإصــدار قــرار بغلــق مكان 
ــا، أو بإيقــاف عمــل آلــة، أو أكثــر، حتــى تــزول أســباب الخطــر"، مــع إلــزام صاحــب  ــا، أو جزئيً العمــل كليً

العمــل "بدفــع أجــور العــال كاملــة، أثنــاء فــترة الغلــق، أو الإيقــاف". 
بحيــث لــو لم يوفّــر صاحــب العمــل مقتضيــات النظافــة والتهويــة والتباعــد الاجتاعــي في كل مــن مســاكن 
ــا، والمــواد المعقّمــة، أو لــو جعــل  ــة مــن جائحــة كورون ــر وســائل الوقاي العــال وأماكــن العمــل، ولــو لم يوفّ
العــال الذيــن تلائــم وظائفهــم العمــل عــن بعــد يعملــون داخــل المنشــأة خــلال فــترة الحجــر الصحــي عــى 
ــه إلى خطــر داهــم يهــدد صحّتهــم  ــكان صاحــب العمــل يعــرّض عال نحــو يعرّضهــم إلى خطــر العــدوى، ل
ــادة 100  ــن الم ــة م ــرة الثالث ــوارد في الفق ــزاء ال ــتحق الج ــل يس ــب العم ــل صاح ــا يجع ــو م ــلامتهم147. وه وس
مــن قانــون العمــل، فضــلًا عــا يقتضيــه آخــر الفقــرة 2 مــن المــادة 42 مــن قانــون العمــل القطــري مــن تحلــل 
ــة  ــر جائح ــر148. وإن كان تأث ــه للخط ــي تعرّض ــل الت ــب العم ــات صاح ــر وتعلي ــة أوام ــن إطاع ــل م العام
ــزام صاحــب العمــل  ــد ليشــمل الت ــة، بــل يمت ــة والوقائي ــد اتخــاذ الإجــراءات الاحترازي ــا لا يقــف عن كورون

بدفــع أجــر العامــل.

ثانيًا: تأثير جائحة كورونا على التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل

إنّ أهــم تأثــرات جائحــة كورونــا عــى التزامــات صاحــب العمــل تتعلّــق بدفــع أجــر العامــل الــذي يعتــبر 
ــار الأجــر هــو مقابــل العمــل الــذي يســتحقه العامــل مــن صاحــب  ــا أساســيًا في عقــد العمــل149، باعتب ركنً
العمــل بموجــب عقــد العمــل150، ونظــرًا لكــون المــشّرع القطــري أحــاط أجــر العامــل بضانــات عديدة ســواء 
مــن حيــث تخفيضــه، أم تأمــن الوفــاء بــه، أم وضــع أســس معينــة لــه لضــان العيــش الكريــم للعامــل151. فقــد 
يكــون أجــر العامــل نســبة مــن صــافي الأربــاح، وقــد تشــكّل تلــك النســبة كلّ أجــر العامــل152. بحيــث لــو لم 
تحقــق المنشــأة أرباحــا نتيجــة جائحــة كورونــا، أو لــو منيــت بخســائر نتيجــة لتلــك الجائحــة، لوجــب تقديــر 
أجــر هــذا العامــل عــى أســاس أجــر المثــل، أو وفقًــا لعــرف المهنــة، أو لمقتضيــات العدالــة153. وهــو مــا يــبرز 
غلبــة الصبغــة الحياتيــة للأجــر التــي تفــي إلى جعــل صاحــب العمــل ملزمًــا بأجــر المثــل اســتنادًا إلى عــرف 

147 Pierre Nilles, " COVID-19 et télétravail à domicile état des lieux et clarifications à l’heure de la phase 1 de la levée 
progressive du confinement ", lien: www.buylelegal.eu, p. 1. 

ــذ  ــة بتنفي ــل الخاص ــب العم ــر صاح ــذ أوام ــل بـــ "تنفي ــت العام ــي ألزم ــري الت ــل القط ــون العم ــن قان ــادة 42 م ــن الم ــرة الأولى م ــر الفق 148  انظ
ــر".  ــه للخط ــا يعرض ــا م ــن في إطاعته ــون، ولم يك ــد، أو القان ــف العق ــا يُخال ــا م ــن فيه ــل، إذا لم يك العم

149  همــام زهــران، قانون العمل - عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجديدة، الإســكندرية، 2009، ص 496.

ــؤد  ــإذا لم ي ــل العمــل، ف ــه أنّ "الأصــل أنّ الأجــر مقاب ــم 793، 798 لســنة 2014، ورد في ــو ســنة 2017، رق ــي: جلســة 1 ماي ــز عــالي كويت 150  تميي
ــة والســوابق  ــادئ القانوني ــه لا يســتحق - عــن تلــك المــدة أجــرًا" أنظمــة صــلاح الجاســم للمب ــة، فإن ــة معين العامــل عمــلًا خــلال مــدة زمني

ــة. القضائي
151  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 148.

152  حســن كره، مرجع سابق، فقرة 240، ص 526.

153  وقــد نصــت عــى ذلــك صراحــة الفقــرة 2 مــن المــادة 55، مــن قانــون العمــل الكويتــي، التــي ورد فيهــا أنّــه "وإذا حــدد أجــر العامــل بمقــدار 
ــلًا جــدًا، بحيــث لا تتناســب حصــة العامــل مــع العمــل الــذي  ــاح، ولم تحقــق المنشــأة ربحًــا، أو حققــت ربحًــا ضئي حصــة مــن صــافي الأرب

ــا لعــرف المهنــة، أو لمقتضيــات العدالــة".  قــام بــه، يجــب تقديــر أجــره عــى أســاس أجــر المثــل، أو وفقً
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المهنــة، أو لمقتضيــات العدالــة154. 

كــا أنّ هــذه الصبغــة الحياتيــة هــي التــي تــبّرر إيــراد قانــون العمــل لأحــكام تمنــع مــن تخفيــض الأجــر لأي 
ــا  ــا مطلقً ســبب مــن الأســباب خــلال مــدة العقــد، أو حتــى الاتفــاق عــى تخفيضــه؛ إذ يعتــبر باطــلًا، بطلانً
ــا  ــو م ــك. وه ــف ذل ــه يخال ــق لسريان ــد، أو لاح ــان العق ــى سري ــابق ع ــاق س ــام، كل اتف ــام الع ــه بالنظ لتعلق
تقتضيــه المــادة 4 مــن قانــون العمــل القطــري التــي ورد فيهــا أنّ "الحقــوق المقــررة في هــذا القانــون تمثــل الحــد 
الأدنــى لحقــوق العــال، ويقــع باطــلًا كل شرط يُخالــف أحــكام هــذا القانــون، ولــو كان ســابقًا عــى تاريــخ 
ــوق  ــن الحق ــازل ع ــة، أو تن ــراء، أو مصالح ــلًا كل إب ــع باط ــل. ويق ــدة للعام ــر فائ ــن أكث ــا لم يك ــه، م ــل ب العم
ــون  ــن قان ــادة 70 م ــن الم ــرة الأولى م ــه الفق ــا اقتضت ــلًا ع ــون"155. فض ــذا القان ــب ه ــل بموج ــئة للعام الناش
العمــل القطــري مــن أنّــه "لا يجــوز الحجــز عــى أي جــزء مــن الأجــر المســتحق للعامــل، أو وقــف صرفــه إلا 
تنفيــذًا لحكُــم قضائــي". وتطبيقًــا لذلــك لا يبيــح قانــون العمــل القطــري تخفيــض الأجــر مــن طــرف صاحــب 

العمــل حتــى وإن حصــل عــى موافقــة العامــل عــى ذلــك. 

ولا يجــوز، تبعًــا لذلــك، لصاحــب العمــل إجبــار العامــل عــى أخــذ إجــازة بــدون أجــر، كــا لا يجــوز لــه 
خصــم جــزء مــن أجــر العامــل، بــل ذهبــت المــادة 4 مــن قانــون العمــل القطــري إلى أبعــد مــن ذلــك حينــا 
ــلًا كل شرط  ــع باط ــال، ويق ــوق الع ــى لحق ــد الأدن ــل الح ــون تمث ــذا القان ــررة في ه ــوق المق أوردت أنّ " الحق
يُخالــف أحــكام هــذا القانــون، ولــو كان ســابقًا عــى تاريــخ العمــل بــه، مــا لم يكــن أكثــر فائــدة للعامــل. ويقــع 
ــا  ــو م ــون". وه ــذا القان ــب ه ــل بموج ــئة للعام ــوق الناش ــن الحق ــازل ع ــة، أو تن ــراء، أو مصالح ــلًا كل إب باط
يبطــل كل اتفــاق بــن العامــل وصاحــب العمــل عــى جعــل العامــل يأخــذ إجــازة بــدون أجــر، أو عــى خصــم 

جــزء مــن أجــر العامــل156. 

وحتــى إن أراد صاحــب العمــل الاســتناد إلى أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 171، ليطلــب مــن القــاضي 
رد التزامــه بدفــع الأجــر، الــذي أصبــح مرهقــا لــه بفعــل جائحــة كورونــا، إلى الحــد المعقــول، فــإنّ ذلــك لا 
يجيــز لــه طلــب اقتطــاع جــزء مــن الأجــر، لكونهــا تخــرج عــن الصــور المخصوصــة الــواردة عــى ســبيل الحــر 
في الفقــرة 2 مــن المــادة 59 والفقرتــن 3 و4 مــن المــادة 70 مــن قانــون العمــل القطــري، وهــي حــالات تتعلّــق 

بالعقوبــات التأديبيــة مــن جهــة وبالوفــاء بــا أقرضــه صاحــب العمــل، أو الغــر للعامــل مــن جهــة أخــرى. 

ــل  ــأة قب ــق المنش ــا، بغل ــة كورون ــار جائح ــن انتش ــترازي م ــر اح ــل، كتدب ــب العم ــام صاح ــو ق ــه ل ــا أنّ ك
154  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 164.

155  خلافًــا لمــا ذهــب إليــه القضــاء الكويتــي، تطبيقًــا لقانــون العمــل الكويتــي القديــم؛ إذ ليــس في نصــوص القانــون مــا يحظــر عــى طــرفي هــذا 
ــب  ــى وإن ترت ــشروط، حت ــذه ال ــه في ه ــف عن ــه، يختل ــر ب ــدال آخ ــل، أو إب ــة العم ــان علاق ــاء سري ــه أثن ــل شروط ــى تعدي ــاق ع ــد الاتف العق
ــة  ــالي  جلس ــان 66، 2001/109ع ــالي، الطعن ــز ع ــد". تميي ــرفي العق ــإرادة ط ــم ب ــد ت ــك ق ــادام أن ذل ــل، م ــر العام ــاص أج ــك إنق ــى ذل ع

ــة. ــوابق القضائي ــة والس ــم القانوني ــلاح الجاس ــة ص 2002/5/20، أنظم
ــم 641 لســنة 2012/ ــي رق ــز كويت ــا لهــا: ضمــن تميي ــي. انظــر تطبيقً ــون العمــل الكويت ــادة 115 مــن قان 156  وهــي أحــكام وردت بهــا كذلــك الم
ــون  ــا لأي حكــم مــن أحــكام قان ــى كان مخالفً ــه "يقــع باطــلًا كل شرط في عقــد العمــل، مت عــالي 1/جلســة 23 مــارس 2015، حيــث ورد في
العمــل في القطــاع الأهــي، وكذلــك أي شرط، أو اتفــاق أبــرم قبــل العمــل بهــذا القانــون، يتنــازل بموجبــه العامــل عــن أيٍّ مــن حقوقــه التــي 

ــابق، ص 310. ــع س ــورة، مرج ــر: الت ــون". انظ ــا القان يكفله
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صــدور قــرار بذلــك مــن الســلطة العامــة، أو بعــد صــدور ذلــك القــرار، لــو كانــت المنشــأة تدخــل ضمــن 
المنشــآت المســتثناة مــن قــرار الإغــلاق؛ لــكان صاحــب العمــل يتحمــل تبعــة الإغــلاق ولــكان مطالبًــا بدفــع 
أجــر عالــه. ولكــن في المقابــل ألــزم المــشّرع صاحــب العمــل باتخــاذ كافــة احتياطــات الســلامة لحايــة العــال 

مــن مخاطــر العمــل، مــع توفــر وســائل الســلامة والصحــة المهنيــة الروريــة. 

ــى  ــائر ع ــا خس ــا وتكبّده ــأة ترهقه ــة في المنش ــات اقتصادي ــا إلى صعوب ــة كورون ــت جائح ــو أفض ــى ل وحت
ــبب  ــن بس ــأة لم يك ــق المنش ــرار غل ــة157، لأن ق ــترة مؤقت ــل لف ــف العم ــرر وق ــل يق ــب العم ــل صاح ــو يجع نح
ــى  ــوى ع ــادي يحت ــل الاقتص ــار العم ــه، باعتب ــه، أو توقّع ــل دفع ــب العم ــن لصاح ــي لا يمك ــرف خارج ظ
ــورد  ــري لم ي ــون القط ــا أنّ القان ــل. ك ــس العام ــل ولي ــب العم ــا صاح ــة يتحمله ــات اقتصادي ــرة وتبع مخاط
ــم  ــح بعضه ــم وتسري ــض عدده ــم، أو تخفي ــة عمله ــر طبيع ــال، أو تغي ــر الع ــض أج ــة بتخفي ــا خاص أحكامً
نتيجــة تعــرّض المنشــأة لصعوبــات اقتصاديــة، خلافًــا لبلــدان أخــرى نظمــت تشريعاتهــا العاليــة هذا الأمــر158. 

كــا لم يجــز قانــون العمــل القطــري لصاحــب العمــل تخفيــض أجــر العامــل، أو التوقــف عــن دفــع أجــره، 
ــة  ــة في الدول ــات المختص ــن الجه ــادرة م ــرارات الص ــة الق ــك نتيج ــو كان ذل ــى ول ــه، حت ــد عمل ــاء عق أو إنه
بتعطيــل وزارات الدولــة والمؤسســات العامــة والمنشــآت الخاصــة للحفــاظ عــى الصحــة العامــة مــن جائحــة 
كورونــا159، أو حتــى ولــو تعلّــق الأمــر بغلــق المنشــأة المؤقّــت لســبب يســتوفي شروط قــوة القاهــرة، أو الظــرف 
الطــارئ 160. وهــو مــا يؤخــذ مــن المــادة 70 مــن قانــون العمــل القطــري، ومــن الفقــرة السادســة عــشر مــن 
المــادة الأولى مــن ذات القانــون التــي عرّفــت الخدمــة المســتمرة بكونهــا "خدمــة العامــل المتصلــة لــدى صاحــب 
العمــل ذاتــه، أو خلفــه القانــوني، ولا تنقطــع هــذه الخدمــة... في حــالات توقــف العمــل في المنشــأة لســبب لا 

دخــل لإرادة العامــل فيــه".

وقــد ألــزم قانــون العمــل القطــري صاحــب العمــل بدفــع الأجــر دون نقــص خــلال فــترة الغلــق المؤقّــت 
للمنشــأة بســبب لا يــد للعامــل فيــه، وهــو أمــر، حتــى وإن كان يحمــي الصبغــة الحياتيــة للأجــر، يــرّ بصاحب 
العمــل في ظــل جائحــة كورونــا، لكــون المــواد القانونيــة آنفــة الذكــر تمنــع عــى صاحــب العمــل تخفيــض الأجر 
ــل  ــون العم ــة وأنّ قان ــارئ، خاص ــرف الط ــرة، أو الظ ــوة القاه ــشروط الق ــتوفية ل ــا المس ــة كورون إزاء جائح
ــا لقوانــن العمــل في عديــد مــن البلــدان الأخــرى161، لم يــورد أيــة آليــة لتخفيــض الأجــور،  القطــري، خلافً

ــاح؛  ــو قــرر صاحــب العمــل الوقــف المؤقــت للعمــل في المنشــأة، لانخفــاض الأرب لا يجــوز تخفيــض أجــر العامــل، أو التوقــف عــن دفعــه ل  157
ــود  ــه لا وج ــا؛ لأن ــا طرئً ــبر ظرفً ــه لا يعت ــا أنّ ــتحيلًا. ك ــل مس ــد العم ــذ عق ــل تنفي ــرة، ولا يجع ــوة قاه ــبر ق ــاح لا يعت ــاض الأرب ــون انخف لك
لخســارة فادحــة بــل هنالــك فقــط نقــص في الأربــاح. انظــر في ذات الاتجــاه: ســامي الدريعــي، فصــل العامــل لأســباب اقتصاديــة في القانــون 

ــت، 2002، ص 54. ــة الكوي ــي، جامع ــشر العلم ــس الن ــي، مجل الفرن
158  انظــر مثلًا، تنظيا لهذه المســألة: ضمن المواد 12331 وما بعدها مــن قانون العمل الفرني.

159  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 166.

160  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 170.

ــون  ــران، قان ــام زه ــر: هم ــة؛ وانظ ــباب اقتصادي ــال لأس ــح الع ــة بتسري ــري المتعلّق ــل الم ــون العم ــن قان ــواد 201-196 م ــلًا: الم ــر مث 161  انظ
ــل الأردني،  ــون العم ــن قان ــادة 50 م ــا الم ــر أيضً ــكندرية، 2009، ص 824؛ وانظ ــدة، الإس ــة الجدي ــردي، دار الجامع ــل الف ــد العم ــل – عق العم
ــه "إذا اضطــر صاحــب العمــل إلى وقــف العمــل بصــورة مؤقتــة بســبب لا يعــزى إليــه، وليــس في وســعه دفعــه، فيســتحق  التــي ورد فيهــا أنّ
العامــل الأجــر الكامــل عــن مــدة لا تزيــد عــى العــشرة أيــام الأولى مــن توقــف العمــل خــلال الســنة، وأن يدفــع للعامــل نصــف أجــره عــن 
ــادة  ــك الم ــر كذل ــنة"؛ وانظ ــا في الس ــتن يومً ــى س ــر ع ــوع الأج ــكي المدف ــل ال ــوع التعطي ــد مجم ــث لا يزي ــك، بحي ــى ذل ــد ع ــي تزي ــدة الت الم

ــون العمــل الفرنــي؛ وانظــر:  ــا بعدهــا مــن قان 338-123، وم
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أو لإنهاء عقود العمل. 
ــة  ــع آلي ــة، في وض ــن المقارن ــض القوان ــوال بع ــى من ــج ع ــري النس ــل القط ــون العم ــن بقان ــث يحس بحي
لتخفيــض الأجــور تــوازن بــن مبــدأ الأجــر مقابــل العمــل وبــن الصبغــة الحياتيــة للأجــر، حتــى لا تصبــح 
ــدة  ــلًا، ولم ــر كام ــع الأج ــل بدف ــب العم ــزام صاح ــبررًا لإل ــأة م ــق المنش ــي إلى غل ــي تف ــرة الت ــوة القاه الق
ــا لمبــدأ الأجــر مقابــل العمــل. وإن كانــت حمايــة الصبغــة الحياتيــة للأجــر تقتــي إلــزام  غــر محــدودة، خلافً
صاحــب العمــل بــأن يؤمــن عالــه عــن إنهــاء العمــل، أو وقفــه، حتــى يغطــي صنــدوق التأمــن إن وجــد، أو 

ــا162.  ــه كليً ــر، أو وقف ــض الأج ــال تخفي ــزءا في ح ــر كلًا، أو ج ــن الأج ــع م ــن، الجزءالمقتط ــة التأم شرك

وقــد تجعــل جائحــة كورونــا، لــو توفّــرت فيهــا شروط القــوّة القاهــرة، كلا مــن صاحــب العمــل والعامــل 
ــة، أو بأمــر مــن  ــاة الاقتصادي ــد الجوانــب مــن الحي ــف عدي ــا نتيجــة توقّ ــه، إم ــذ التزامات ــادر عــى تنفي غــر ق
الســلطة العامــة للمصلحــة العامــة. وهــي صــور لم يضــع لهــا المــشّرع القطــري أحكامًــا خاصــة، باســتثناء مــا 
ــالات  ــري في ح ــر القط ــل غ ــص العام ــاء ترخي ــر إلغ ــز للوزي ــي تجي ــل الت ــون العم ــن قان ــادة 25 م ورد في الم
ــادة  ــكام الم ــوع إلى أح ــوز الرج ــالات، يج ــذه الح ــدا ه ــا ع ــأة. وفي ــي للمنش ــق النهائ ــمل الغل ــا لا تش حددته
402 مــن القانــون المــدني القطــري التــي نصّــت عــى انقضــاء الالتــزام لــو أثبــت المديــن أن الوفــاء بــه أصبــح 
مســتحيلا لســبب أجنبــي163. وهــو مــا يفــي إلى حرمــان العامــل مــن التعويــض في هــذه الصــورة، رغــم أن 
تقديــر توفّــر شروط القــوة القاهــرة، أو الأمــر الطــارئ يكــون موكــولا لاجتهــاد القــاضي بحســب الملابســات 

ــة المؤسســة.  ــة ووضعي القضي
بحيــث يبقــى صاحــب العمــل مطالبًــا بدفــع الأجــر للعامــل، في صــورة الاغــلاق المؤقّــت للمنشــأة كليًــا، 
أو جزئيًــا، عمــلا بأحــكام الفقــرة السادســة عــشر مــن المــادة الأولى مــن قانــون العمــل القطــري التــي جعلــت 
ــل  ــبب لا دخ ــأة لس ــل في المنش ــف العم ــالات توق ــع"...في ح ــل لا تنقط ــب العم ــدى صاح ــل ل ــة العام خدم
ــي أوردت أنّ  ــي الت ــون العمــل الكويت ــادة 61 مــن قان ــه صراحــة الم ــه". وهــو مــا أخــذت ب لإرادة العامــل في

ــا..."164. ــا، أو جزئيً ــل المنشــأة كليً ــه طــوال فــترة تعطي ــزم بدفــع أجــور عال صاحــب العمل"...يلت

ــذي  ــي ال ــلاق النهائ ــا للإغ ــل، خلافً ــة العم ــأة علاق ــل في المنش ــل العم ــي تعطي ــك، لا ينه ــى ذل ــا ع وتأسيسً
ينقــي بــه عقــد العمــل بقــوة القانــون، ممــا يعنــي غيــاب كل موجــب لدفــع الأجــر بعــد انقضــاء العقــد165. 
فــلا يــؤدي الإغــلاق النهائــي للمنشــأة، نتيجــة قــوة قاهــرة، إلى قيــام مســؤولية صاحــب العمــل عــن ذلــك 
ــب عــن هــذا الإغــلاق إلزامــه بالتعويــض للعامــل الــذي انتهــى عقــد عملــه عــن باقــي  الإغــلاق، ولا يترتّ
مــدة العقــد في عقــد العمــل محــدد المــدّة، كــا لا يســتحق بــدل الإخطــار حســب الأحــوال ســواء كان العقــد 

Pelissier, G. Auzero et E. Dockes: Droit du travail, Dalloz, 26eme édition, 2012, p. 500.

162  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 183.

163  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 183.

ــتحيلًا  ــح مس ــه أصب ــاء ب ــن أن الوف ــت المدي ــزام"، إذا أثب ــي الالت ــه "ينق ــا أنّ ــي ورد فيه ــري، الت ــدني القط ــون الم ــن القان ــادة 402 م ــر: الم 164  انظ
ــه". ــه في ــدَ ل ــي لا يَ ــبب أجنب ــه، لس علي

165  تالعياش والهذال، مرجع ســابق، ص 167.
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محــدد المــدة أم غــر محــدد المــدّة166. 
إن تطبيــق الأحــكام الحاليــة لــكل مــن قانــون العمــل والمــدني القطريــن عــى آثــار جائحــة كورونــا عــى 
ــال  ــرورة إلى إثق ــؤدي بال ــدة ي ــآت عدي ــعة ومنش ــة واس ــالات اقتصادي ــملت مج ــي ش ــل الت ــات العم علاق
كاهــل القضــاء بقضايــا عاليــة عديــدة، وبالتــالي إلى تأخّــر الفصــل فيهــا عــى نحــو يفاقــم الأضرار التــي تتعلّــق 
خاصــة بأجــور العــال ومســتحقاتهم، بالنظــر إلى تداخــل الوصــف القانــوني لجائحــة كورونــا مــن جهــة، وإلى 
تشــعب الآثــار القانونيــة لتلــك الجائحــة عــى علاقــات العمــل وعــدم كفايــة الحلــول التشريعيــة ذات الصلــة. 
وهــو مــا يعنــي الحاجــة إلى تعديــل قانــون العمــل، بالتنســيق مــع ممثــي أصحــاب العمــل والعــال167، حتــى 
ــة  ــن حماي ــوازن ب ــي الت ــة تراع ــولاً تشريعي ــورد حل ــدة ت ــكام جدي ــى أح ــري ع ــل القط ــون العم ــتمل قان يش
ــن  ــا م ــا ولغره ــة كورون ــة لجائح ــة الفعال ــة القانوني ــة للمجابه ــر ملائم ــون أكث ــأة وتك ــة المنش ــال وحماي الع

ــة168.  ــتثنائية الاقتصادي ــداث الاس الأح
ــة اقــتراح حلــول قانونيــة  إنّ عمــق تأثــرات جائحــة كورونــا عــى التزامــات صاحــب العمــل، تــبرز أهميّ

مــن شــأنها تنظيــم تلــك التأثــرات، أو الحــد منهــا. 

ثالثًا: الحلول التشريعية المقترحة

ــل في  ــي تتمثّ ــري، وه ــل القط ــون العم ــل قان ــا تعدي ــي كله ــة تقت ــة خمس ــول تشريعي ــتراح حل ــوز اق يج
تعريــف العمــل في المنــزل وضبــط أحكامــه )1(. كــا تتمثّــل تلــك الحلــول في تمكــن صاحــب العمــل، خــلال 
فــترة الجائحــة مــن تأجيــل دفــع جــزء مــن الأجــر )2(، أو تخفيــض الأجــر )3(، أو منــح العامــل إجــازة خاصــة 
ــابقة  ــول الس ــال الحل ــد إع ــل عن ــة للعام ــكّل حماي ــر يش ــي آخ ــل تشريع ــا ح ــاف إليه ــر )4(، يض ــدون أج ب

ــون الضــان الاجتاعــي )5(:  ــل قان ــق بتعدي ــة ويتعلّ المقترح

1-  تعريف العمل في المنزل وضبط أحكامه:

يُفضّــل أن يقــوم المــشّرع القطــري بتعديــل المــادة الأولى مــن قانــون العمــل القطــري ليضيــف إليهــا فقــرة 
أخــرى تعــرّف العمــل في المنــزل بكونــه "العمــل الــذي ينجــز فيــه العامــل جــل التزاماتــه المتعلّقــة بعقــد العمــل 
مــن بيتــه وليــس مــن موقــع آخــر". كــا يُفضّــل أن يقــوم بالمصادقــة عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

تمييز عالي كويتي، جلســة 13 ديســمبر 2010، الطعن 193 لســنة 2009، مجلة القانون والقضاء، يونيو 2013، القاعدة رقم 56  166

أمينــة رضــوان، "مــدى مســاهمة فــروس كورونــا في إنهــاء العلاقــة الشــغلية"، مجلــة الباحــث، ع 17، عــدد خــاص بجائحــة كورونــا، )كوفيــد   167
ــرب، 2020، ص 9. - 19(، المغ

ــاق  ــة، آف ــة تحليلي ــة، دراس ــتحدثات الموضوعي ــة والمس ــات المنهجي ــد، الس ــي الجدي ــل الكويت ــون العم ــري، قان ــز الهاج ــد العزي ــاعل عب مش  168
للنــشر، الكويــت، 2017، ص 33.
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177 لســنة 1996 بشــأن بالعمــل في المنــزل169.

فضــلا عــن وجــوب تعديــل قانــون العمــل القطــري، لتنظيــم العمــل في المنــزل مــن خــلال إضافــة مادتــن 
لقانــون العمــل القطــري: 

إحداهمــا المــادة 42 مكــرر إلى قانــون العمــل التــي تــورد أنّــه "إضافــة إلى الالتزامــات الــواردة في المــادة 42، 
يلتــزم العامــل في المنــزل بــا يــي: 

إنجاز مهامه المكلّف بها من صاحب العمل،أ- 
إنجاز ساعات العمل اليومية المحددة من صاحب العمل، ب- 
ــراض ج-  ــر أغ ــل وفي غ ــات العم ــر أوق ــه، في غ ــه، أو تجهيزات ــل، أو أدوات ــبكة العم ــتخدام ش ــدم اس ع

ــل".  العم

أمــا المــادة الثانيــة، فيُقــترح أن تكــون المــادة 44 مكــرر التــي تنــصّ عــى أنّــه " يلتــزم صاحــب العمــل، لــو كان 
العمــل في البيــت، بــما يــلي: 

تمكن العامل من كافة المعلومات الأساسية التي تتيح له أداء مهامه، أ- 
ضان أمان وسرية نفاذ العامل إلى المعلومات التي يستخدمها في عمله، ب- 
ضــان حمايــة بيانــات العامــل الشــخصية أثنــاء أداء العمــل، وعدم التعــدّي عــى خصوصيتــه وخصوصية ج- 

عائلتــه، وعــدم معالجــة تلــك البيانــات الشــخصية إلا بعــد موافقــة العامــل، وفي إطــار الشــفافية والأمانــة 
واحــترام كرامة الإنســان، 

إعــلام العامــل بطبيعــة البيانــات التــي يجمعهــا صاحــب العمــل عــن العامــل مــن جهــاز العمــل وشــبكة د- 
ــة  ــرض مراقب ــا بغ ــه، لمعالجته ــل في عمل ــتعملها العام ــي يس ــث الت ــركات البح ــخ مح ــن تاري ــل وم العم

حســن أداء العامــل لمهامــه المرتبطــة بالعمــل مــن المنــزل ولحايــة بيانــات المنشــأة مــن التعــدي". 

2- تأجيــل دفــع جــزء مــن الأجــر: حمايــة لمصلحــة المنشــأة، يجــوز لصاحــب العمــل، خــلال الفــترة التــي 
ــة للصبغــة  ــار الحــدث الاســتثنائي، تأجيــل دفــع مــا لا يزيــد عــن 50 % مــن أجــر العامــل حماي تســتمر فيهــا آث
الحياتيــة للأجــر، بعــد الحصــول عــى موافقــة إدارة العمــل، عــى أن يعــود صاحــب العمــل إلى دفــع كامــل الأجــر 
حالمــا تخطــره إدارة العمــل بانتهــاء آثــار الحــدث الاســتثنائي عــى المنشــأة، وعــى أن يتــم دفــع كل الأجــزاء المؤجلة 

مــن الأجــر خــلال ســنة مــن تاريــخ بدايــة التأجيــل، أو في تاريــخ انقضــاء عقــد العمــل أيهــا أســبق. 

وهــو مــا يقتــي إضافــة فقــرة خامســة إلى المــادة 70 مــن قانــون العمــل القطــري لتنــص عــى مــا يــي " 
يجــوز لصاحــب العمــل، عنــد وقــوع حــدث اســتثنائي تتوفّــر فيــه شروط القــوة القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، 
ــد عــن 50 % مــن الأجــر، عــى أن يعــود  ــا لا يزي ــع م ــل دف ــة إدارة العمــل، تأجي ــد الحصــول عــى موافق وبع

169  التورة، مرجع ســابق، ص 318.
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ــى  ــتثنائي ع ــدث الاس ــار الح ــاء آث ــل بانته ــره إدارة العم ــا تخط ــر حالم ــل الأج ــع كام ــل إلى دف ــب العم صاح
المنشــأة، وعــى أن يتــم دفــع كل الأجــزاء المؤجلــة مــن الأجــر خــلال ســنة مــن تاريــخ بدايــة التأجيــل، أو في 

تاريــخ انقضــاء عقــد العمــل أيهــا أســبق". 

ــة لمصلحــة المنشــأة، يجــوز لصاحــب العمــل، خــلال الفــترة التــي تســتمر فيهــا  3- تخفيــض الأجــر: حماي
آثــار الحــدث الاســتثنائي، وبعــد صــدور قــرار مــن وزيــر العمــل يجيــز ذلــك، اقتطــاع مــا لا يزيــد عــن 50 %   
مــن أجــر العامــل، عــى أن يعــود صاحــب العمــل إلى دفــع كامــل الأجــر حالمــا تخطــره إدارة العمــل بانتهــاء 

آثــار الحــدث الاســتثنائي عــى المنشــأة. 

وهــو مــا يقتــي إضافــة فقــرة سادســة إلى المــادة 70 مــن قانــون العمــل القطــري لتنــص عــى مــا يــي 
"يجــوز لصاحــب العمــل، عنــد وقــوع حــدث اســتثنائي تتوفّــر فيــه شروط القــوة القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، 
وبعــد صــدور قــرار مــن وزيــر العمــل يجيــز ذلــك، اقتطــاع مــا لا يزيــد عــن 50 % مــن أجــر العامــل، عــى أن 
ــار الحــدث الاســتثنائي  ــا تخطــره إدارة العمــل بانتهــاء آث يعــود صاحــب العمــل إلى دفــع كامــل الأجــر، حالم

عــى المنشــأة". 

ــه" يجــوز لصاحــب العمــل منــح  4- الإجــازة الخاصــة: أوردت المــادة 79 مــن قانــون العمــل الكويتــي أنّ
ــي  ــري، إذ ه ــل القط ــون العم ــا قان ــص عليه ــر"، لم ين ــن دون أج ــة م ــازة خاص ــه إج ــى طلب ــاءً ع ــل، بن العام
إجــازة مــن نــوع خــاص تكــون بنــاء عــى طلــب العامــل لمجابهــة بعــض الظــروف التــي تمنــع العامــل مؤقتًــا 
ــث  ــا، بحي ــع لشروطه ــنوية ولا تخض ــازة الس ــم الإج ــذ حك ــازة لا تأخ ــا إج ــا أنهّ ــل170. ك ــة العم ــن مواصل م
يجــوز للعامــل طلبهــا مــن صاحــب العمــل في أي وقــت وللمــدة التــي يعتــبر أنّهــا كافيــة لانقضــاء الظــروف 
الخاصــة التــي تمنعــه مــن مواصلــة العمــل. إلا أنّ هــذه الإجــازة لا تلــزم صاحــب العمــل إلا لــو وافــق عليهــا. 
ــد  ــج عق ــلا ينت ــل، ف ــد العم ــف عق ــن وق ــب ع ــي تترتّ ــار الت ــازة الآث ــذه الإج ــة له ــار القانوني ــي الآث وتضاه
العمــل خــلال فــترة سريانهــا أي أثــر قانــوني ولا تحتســب مــدّة سريانهــا ضمــن مــدة الخدمــة ولا ضمــن مكافئــة 

نهايــة الخدمــة171. 

ولكــن في المقابــل يجــب أن يحمــي المــشّرع القطــري مصلحــة المنشــأة، مــن خــلال إضافــة مــادة جديــدة إلى 
الفصــل الســابع مــن قانــون العمــل تأخــذ رقــم 83 مكــرر وتنــص عــى مــا يــي: "يجــوز لصاحــب العمــل، 
عنــد وقــوع حــدث اســتثنائي تتوفّــر فيــه شروط القــوة القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، وبعــد صــدور قــرار مــن 
وزيــر العمــل يجيــز ذلــك، إلــزام العامــل بحصولــه عــى إجــازة خاصــة يحصــل خــلال الأســبوعن الأوّلــن 
ــدة الإجــازة الخاصــة، ويعــود  ــي الأجــر، وعــى نصــف الأجــر بعــد ذلــك، عــى أن تنتهــي م منهــا عــى ثلث
ــى  ــتثنائي ع ــدث الاس ــار الح ــاء آث ــل بانته ــره إدارة العم ــا تخط ــر حالم ــل الأج ــع كام ــل إلى دف ــب العم صاح

ــال   ــوق الع ــاني لحق ــد اللبن ــع المرص ــو 1996، موق ــزل 4 يوني ــل في المن ــأن العم ــنة 1996، بش ــم 177، لس ــة رق ــدولي، الاتفاقي ــل ال ــر العم 170     مؤتم
ــارة: 15/8/ 2020 .  ــخ الزي ــط: pdf.http://hrlibrary.umn.edu/arab/ilo/ilo-c177، تاري ــن. الراب والموظف

171  طــارق عبــد الــرؤوف صالــح رزق، شرح قانــون العمــل الكويتــي الجديــد رقــم 6 لســنة 2010 بشــأن العمــل في القطــاع الأهــلي في ضــوء الفقــه 
وأحــكام القضــاء، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2011، ص 306.
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المنشــأة". وهــو حــل يحقــق بعــض التــوازن بــن الصبغــة الحياتيــة للأجــر ومصلحــة المنشــأة عنــد توزيــع تحمّــل 
الأضرار الناجمــة عــن جائحــة كورونــا بــن العامــل وصاحــب العمــل172.

5- تعديــل قانــون الضــمان الاجتماعــي: إذ تكــون حمايــة العامــل، عنــد إعــال أحــد الحلــول المســتحدثة آنفــة 
الذكــر، أكثــر فعاليــة لــو تــم تعديــل القانــون المتعلّــق بالضــان الاجتاعــي173، بحيــث تشــمل خدماتــه العالــة 
الوافــدة إلى جانــب العالــة القطريــة، مــع إلــزام صاحــب العمــل بــأن يدفــع لمؤسســة الضــان الاجتاعــي نســبة 
مــن أجــر عالــه كل ســتة أشــهر، أو كل ســنة، عــى أن يتحمّــل الضــان الاجتاعــي بــأن يدفــع عــن صاحــب 
ــب  ــا صاح ــي دفعه ــغ الت ــدود المبال ــل، في ح ــد العم ــاء عق ــد انقض ــل عن ــة للعام ــة الخدم ــة نهاي ــل مكافئ العم
العمــل للضــان الاجتاعــي، وعــى أنّ يتحمّــل الضــان الاجتاعــي بدفــع الجــزء مــن الأجــر الــذي تــم تأجيــل 
دفعــه، أو خصمــه مــن صاحــب العمــل عنــد تطبيــق إحــدى الحلــول المشــار إليهــا آنفًــا والتــي تحتــوي تأجيــل 
دفــع الأجــر، أو خصمــه، أو تعليــق عقــد العمــل. وهــو مــا يعــدّ كذلــك إعــالا لـــ "مبــادئ ســراكوزا" التــي 
ــر  ــد الحظ ــه " عن ــي أنّ ــي تقت ــنة 1984 والت ــدة س ــم المتح ــي للأم ــادي والاجتاع ــس الاقتص ــا المجل اعتمده

والإغــلاق تُلــزم الحكومــة بتأمــن الغــذاء والعــلاج"174. 

المطلب الثاني: تأثير جائحة كورونا على عقد العمل

ــا عــى عقــد العمــل مــن أحــد وجهــن، فهــي قــد تفــي إلى وقــف عقــد العمــل  ــر جائحــة كورون  تؤثّ
ــا(.  ــه )ثانيً )أولًا(، أو إلى انقضائ

أولًا: وقف عقد العمل

قــد تتــرّر بعــض المنشــآت في فــترة الجائحــة، لكنهــا قــد تحقــق في فــترة لاحقــة أرباحًــا مضاعفــة عندمــا 
يحصــل إقبــال غــر مســبوق للراغبــن في الســفر، فتتضاعــف أنشــطتها بصــورة تعيــد الموازنــة الاقتصاديــة لهــا، 
ــال، حيــث  ــع عــى ســبيل المث فليــس مــن الحكمــة الإسراع بفســخ عقــود الســفر والشــحن التجــاري للبضائ
ــت  ــو كان ــث ل ــة175. بحي ــو الجائح ــق وه ــن زوال العائ ــا لح ــر تنفيذه ــان أن يؤخ ــن الأحي ــر م ــن في كث يمك
الاســتحالة مؤقتــة وزالــت في وقــت يكــون فيــه تنفيــذ الالتــزام غــر متعــارض مــع الغــرض الــذي مــن أجلــه 
أبــرم العقــد، لا ينقــي العقــد، بــل يبقــى العقــد موقوفًــا حتــى يــزول الأمــر الطــارئ فيتــم الرجــوع إلى تنفيــذ 
العقــد176. وقــد أخــذت بذلــك المــادة 7/ 1/ 7 مــن مبــادئ عقــود التجــارة الدوليــة الصــادرة ســنة 2016 عــن 
ــن  ــؤولية المدي ــم لمس ــاء الدائ ــت إلى، الانتف ــا ذهب ــدروا( حين ــون الخــاص )اليوني ــد القان ــدولي لتوحي ــد ال المعه
عنــد عــدم التنفيــذ بســبب حــدث يشــكّل قــوّة قاهــرة أفضــت إلى اســتحالة التنفيــذ الدائمــة، الانتفــاء المؤقّــت 

172  التورة، مرجع ســابق، ص 322.

ــخ: 1  ــادرة بتاري ــمية الص ــدة الرس ــر 1997، الجري ــخ: 7 أكتوب ــادر بتاري ــي الص ــان الاجتاع ــأن الض ــنة 1995 بش ــم )38( لس ــون رق ــر قان 173  انظ
ــدد 22، ص 1375.  ــر 1995، الع يناي

انظر: عي حســن الــدوسري، "القانون الدولي و"كورونا"، جريدة الرأي الكويتيــة، العدد الصادر بتاريخ: 2020/6/5.  174

الإفتيحات، مرجع ســابق، ص 778.  175

انظر تطبيقًا لذلك في تمييز كويتي رقم 198 لســنة 2001/تجاري 3/جلســة 18 مايو 2002، انظر: التورة، مرجع ســابق، ص 307.  176
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لمســؤولية المديــن خــلال مــدّة الاســتحالة، لــو كانــت اســتحالة التنفيــذ مؤقتــة وضمــن مــدّة معقولــة، "دون 
حرمــان أي طــرف مــن ممارســة الحــق في إنهــاء العقــد، أو التوقــف عــن التنفيــذ، أو المطالبــة بفوائــد عــن المبالــغ 

المســتحقة"177.

ــان  ــك لض ــف وذل ــبب الوق ــى زوال س ــد حت ــان العق ــت لسري ــف المؤق ــو الوق ــل ه ــد العم ــف عق ووق
ــة  ــل جائح ــا بفع ــة لتنفيذه ــة مؤقت ــة، أو واقعي ــتحالة قانوني ــه اس ــي تواج ــة الت ــة التعاقدي ــتمرار العلاق اس
كورونــا178. إذ "الإجــراءات الوقائيــة والاحترازيــة الحكوميــة" ظرفيــة، ممــا يقتــي "الإبقــاء عــى العقــد ريثــا 
تــزول العراقيــل"179. بحيــث يؤخــذ مــن ذلــك أنّ وقــف عقــد العمــل هــو عــدم تنفيــذ مؤقــت للالتزامــات 
ــة  ــة العقدي ــظ العلاق ــع حف ــف، م ــبب الوق ــد زوال س ــة بع ــات الموقوف ــترجاع الالتزام ــدم اس ــة، وع التعاقدي
مــن الانحــلال180، فــلا يكــون لوقــف العقــد تأثــر لا عــى وجــود العقــد ولا عــى العلاقــات التعاقديــة181. 
وهــو مــا يتــلاءم مــع أحــكام الظــروف الطارئــة الــواردة في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 171 مــن القانــون المــدني 
القطــري التــي ألزمــت القــاضي بــرد الالتــزام المرهــق إلى القــدر المعقــول، ممــا يــوزّع تبعــة الحــادث بــن الدائــن 
والمديــن، ولم تتــح للقــاضي فســخ العقــد، لكــون فســخ العقــد يجعــل تبعــة الحــدث الــذي يشــكّل ظرفًــا طارئًــا 

تحمــل عــى الدائــن وحــده182. 

ــف  ــوى وق ــر س ــا أث ــون له ــلا يك ــذ ف ــن التنفي ــا م ــا مؤقتً ــل مانعً ــرة تمث ــوة القاه ــت الق ــه "إذا كان ــا أنّ ك
ــه في  ــزام قوت ــزام في الفــترة التــي قــام فيهــا الحــادث، حتــى إذا مــازال هــذا الحــادث عــادت للالت ــذ الالت تنفي
التنفيــذ"183، وتطبيقــا لذلــك اعتــبرت محكمــة التمييــز الكويتيــة أنّ "الغــزو العراقــي الغاشــم لا يترتــب عليــه 
انفســاخ عقــد العمــل، ولا يؤثــر عــى حقــوق العــال عــن المــدة الســابقة عــن الغــزو، وإنــا ينحــر أثــره في 
وقــف العقــد مؤقتًــا بــن طرفيــه حتــى زوال العــدوان... الأمــر الــذي لا يســتحق معــه المســتأنف ضــده حقوقــا 

عاليــة عــن فــترة الغــزو"184. 

177 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2016) , Article (7-1-7) (force majeure): "(1) Non-performance 
by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and 
that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the 
contract or to have avoided or overcome it or its consequences. (2) When the impediment is only temporary, the excuse 
shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of 
the contract… (4) Nothing in this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold 
performance or request interest on money due". 
Link: https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, accessed 15/7/2020. 

178  J. M. Beraud: La suspension du contrat de travail, thèse, Université de Lyon, 1980, p. 17.
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180  خالد جاســم الهندياني وعبد الرســول عبد الرضا، مرجع ســابق، ص 180، وما بعدها.

181  وفــاء حلمــي أبو جميل، وقف عقد العمل، دراســة مقارنة فقهية قضائية، مــر، دار النهضة العربية 1990، ص 17.

182  الســنهوري، مرجع سابق، ص 72.

183  عبد العزيز، مرجع ســابق، ص 1132. وانظر في ذات الاتجاه: 

F. Georges, Le droit des contrats à l’épreuve de la faillite: Essor ou déclin du principe de l’égalité des créanciers ?, 
Bruxelles, Larcier, 2018, p.716.

184  انظــر الطعــن 17 /1999 تمييــز عــالي جلســة 24 /1/ 2000 والطعــن 145 /2001 تمييــز عــالي جلســة 2002/2/4، والطعــن 2005/2 تمييــز عــالي 
ــة.  ــوابق القضائي ــادئ والس ــم للمب ــلاح الجاس ــة ص ــة 19 /2006/6، أنظم جلس
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ويشترط، لوقف تنفيذ عقد العمل، شروط ثلاثة: 
  أن تكــون اســتحالة تنفيــذ التــزام العامــل المرتبطــة بجائحــة كورونــا، اســتحالة مؤقتــة وليســت اســتحالة 1-

كليــة دائمــة، بحيــث يكــون هنالــك مجــال للعــودة لتنفيــذ العقــد بعــد أن تنتهــي، أو تخــف آثــار جائحــة 
كورونــا. وهــو مــا يقتــي خاصــة ألا تكــون مــدة الوقــف تســتغرق معظــم مــدة عقــد العمــل محــدد المــدّة 

عــى نحــو يزيــل جــدوى العــودة لتنفيــذ العقــد. 
  أن يكــون المانــع مــن تنفيــذ عقــد العمــل مرتبطــا بجائحــة كورونــا التــي تشــكّل قــوّة قاهــرة ولا يرتبــط 2-

بخطــأ ينســب إلى أحــد المتعاقديــن راجعًــا إلى أحــد المتعاقديــن. فــلا يتــم وقــف عقــد العمــل لــو كان غلــق 
ــون العمــل تنســب إلى صاحــب العمــل  ــة لقان ــا بمخالف ــت مــن طــرف إدارة العمــل مرتبطً المنشــأة المؤقّ

مثــلا 185. 
   ألا يتضمّــن عقــد العمــل شرطًــا فاســخًا، إذ الــشرط الفاســخ يمنــع وقــف تنفيــذ عقــد العمــل لــو كان 3-

هــذا الــشرط ينــص عــى جعــل العقــد مفســوخًا بمجــرد عــدم تنفيــذ الالتزامــات. لكــون ذلــك الــشرط 
يجعــل الإخــلال بتنفيــذ الالتزامــات يــؤدي إلى فســخ العقــد بقــوة القانــون دون أن يصــدر بذلــك حكــم 

قضائــي186.

ــن  ــف، م ــدّة الوق ــلال م ــرف، خ ــل كل ط ــي أن يتحل ــد الأص ــف العق ــرت شروط وق ــو توفّ ــث ل بحي
الالتزامــات المحمولــة عليــه بموجــب العقــد. إذ لصاحــب العمــل القيــام بدعــوى لطلــب وقــف عقــد العمــل، 
لــو كان يعتــبر جائحــة كورونــا ظرفًــا طارئًــا بتوقــع زوالــه خــلال فــترة قصــرة187، كــا أن القــاضي لا يمكنــه 
القضــاء بتعديــل الالتزامــات التعاقديــة، لــو تبــنّ لــه أنّ الظــرف الطــارئ ســيزول في وقــت قصــر، بــل يجــب 

عــى القــاضي الاكتفــاء بوقــف آثــار العقــد188. 

ــه، رغــم كــون وقــف عقــد العمــل يعنــي تحلــل العامــل مــن التزاماتــه بــأداء العمــل،  ويــرى البعــض أنّ
لا يتحلّــل صاحــب العمــل مــن دفــع الأجــر المقابــل لــه رغــم أن الأصــل هــو أن يكــون الأجــر مقابــل 
العمــل لكــون ســبب التــزام صاحــب العمــل بدفــع الأجــر هــو أداء العامــل للعمــل. إذ يبقــى صاحــب 
العمــل ملزمــا بدفــع الأجــر، اســتنادًا إلى أحــكام كل مــن الفقــرة السادســة عــشر مــن المــادة الأولى، والمــادة 
ــة  ــة لجائح ــل نتيج ــد العم ــذ عق ــق تنفي ــد تعلي ــى عن ــري، حت ــل القط ــون العم ــن قان ــر م ــي الذك 70 آنفت
ــر أن  ــض الآخ ــرى البع ــا ي ــر189. بين ــى الأج ــل ع ــد العم ــف عق ــك وق ــا لذل ــسري تبعً ــا. ولا ي كورون

185  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 179-178.

186  انظــر الفقــرة الأولى مــن المــادة 289 مــن القانــون المــدني القطــري التــي ورد فيــه أنّ " الالتــزام المعلــق عــى شرط فاســخ ينفــذ في الحــال. فــإذا 
ــه التعويــض".  ــه الــرد لســبب يعــزى إليــه وجــب علي تحقــق الــشرط زال الالتــزام، وكان عــى الدائــن رد مــا أخــذه، فــإذا اســتحال علي

187  الســنهوري، مرجع ســابق، ص 528؛ وانظر في ذات الاتجاه محمد محى الدين إبراهيم، مرجع ســابق الذكر، ص 446.

ــه أنّ:  ــر 1984، ورد في ــؤرخ في 13 أكتوب ــدد 10138 م ــدني ع ــي م ــرار تعقيب ــاه: ق ــر في ذات الاتج ــابق، ص 621؛ وانظ ــع س ــزارى، مرج 188  الف
لقضــاة الموضــوع الاجتهــاد في تقديــر القــوة القاهــرة وتقديــر تأثرهــا عــى علاقــة العمــل إمــا بوقــف العقــد، أو بفســخ وإنهــاء عقــد العمــل. 

ــدني، ص 45. ــم الم ــنة 1984، القس ــية لس ــب التونس ــة التعقي ــة محكم نشري
189  مــرضي العيــاش، "تأمــلات في بعــض مســتحدثات قانــون العمــل الكويتــي الجديــد: دراســة تحليليــة مقارنــة"، مجلــة الحقــوق، مجلــس النــشر 

ــا.  ــا بعده ــنة 38، 2014.ص 93، وم ــت، ع 4، الس ــة الكوي ــي، جامع العلم
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وقــف عقــد العمــل في هــذه الحالــة، رغــم مــا فيــه مــن مســاوئ تتعلــق بالآثــار الســلبية عــى الاقتصــاد 
للوقــف الكامــل للأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بعقــود العمــل الموقوفــة والتــي لم يصــدر في شــأنها عــن 
الســلطة المختصــة قــرارات بوقــف النشــاط، ورغــم مــا فيــه مــن مســاس بالصبغــة الحياتيــة للأجــر، يتيــح 
ــا ورد في عقــد العمــل الموقــوف بحكــم قضائــي190، وهــو  ــزام ب ــد الحاجــة بعــال دون الت الاســتعانة عن
ــة  ــز القطري ــة التميي ــن محكم ــا كل م ــذت به ــي أخ ــل" الت ــل العم ــر مقاب ــدة "الأج ــا لقاع ــد تطبيقً رأي يع
ــون العمــل  ــادة الأولى مــن قان ــه لا يخالــف أحــكام الفقــرة السادســة عــشر مــن الم ــة191، كــا أنّ والكويتي
ــد، ولا  ــف العق ــم بوق ــدور حك ــورة ص ــمل ص ــي لا تش ــتمرة الت ــة المس ــق بالخدم ــذي يتعلّ ــري ال القط
ــد  ــف عق ــم بوق ــدور حك ــار ص ــوز اعتب ــل، إذ يج ــون العم ــن قان ــادة 70 م ــن الم ــرة الأولى م ــكام الفق أح
العمــل وقفــا لــرف الأجــر "تنفيــذا لحكــم قضائــي". بحيــث " إذا اســتحال التنفيــذ مــن جانــب العامــل 
نتيجــة قــوة قاهــرة بالمعنــى المعــروف لهــا في القواعــد العامــة أي عــدم إمــكان التوقــع واســتحالة الدفــع 
وعــدم الرجــوع إلى خطــأ المديــن، فــإن أثــر الاســتحالة يتوقــف عــى مــا إذا كانــت وقتيــة، أو نهائيــة، فــإذا 
كانــت وقتيــة، فإنــه لا يترتــب عليهــا إلا مجــرد وقــف عقــد العمــل طــوال وجودهــا، بحيــث يســترد العقــد 

تنفيــذه عند زوالهــا"192. 
ويحســن بالقضــاء القطــري النســج عــى منــوال القضــاء الكويتــي الــذي طبــق أحــكام الوقــف عــى عقــد 
العمــل خــلال المــدة التــي اســتمرّ خلالهــا الاحتــلال العراقــي لدولــة الكويــت. فقــد اعتــبر القضــاء الكويتــي 
أنّــه "وإن كان الغــزو العراقــي مــن قبيــل القــوة القاهــرة، إلا أنــه لا يترتــب عليهــا انفســاخ العقــد وإنــا توقــف 
تنفيــذه؛ لأن اســتحالة التنفيــذ في هــذه الحالــة لا تعــدو أن تكــون اســتحالة مؤقتــة تــزول بمجــرد زوال ســببها، 
ولا يكــون لهــا أثــر عــى قيــام العقــد، ومــن ثــم تعتــبر مــدة خدمــة العامــل متصلــة طالمــا اســتمر عقــد العمــل 
قائــاً..."193، كــا بــنّ أنّ "الغــزو العراقــي للبــلاد في مجــال أثــره في علاقــات العمــل قــد وقــف عنــد حــد كونــه 
ــك وكان  ــا كان ذل ــر، لم ــد التحري ــره بع ــتأنف س ــذي اس ــد ال ــك العق ــذ ذل ــببه تنفي ــف بس ــا توق ــا مؤقتً مانعً
الحكــم المطعــون فيــه احتســب الفــروق المســتحقة للمطعــون ضــده مقابــل مكافــأة نهايــة الخدمــة، عــن فــترة 
عملــه لــدى الطاعــن قبــل الغــزو وبعــده عــى أنهــا فــترة عمــل واحــد متصلــة تتخللهــا فــترة انقطــاع بســبب 

الغــزو..."194.

التورة، مرجع سابق، ص 310.  190

191  انظــر تمييــز مــدني قطــري جلســة 28 مــن مايــو ســنة 2006 الطعــن رقــم 18 لســنة 2006 ورد فيــه أنّ "الأجــر هــو كل مــا يتقاضــاه العامــل مــن 
ــط: ــزان، الراب ــع المي ــر". ورد في موق ــل الأج ــل مقاب ــب العم صاح

 https://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=193&language=ar&selection - تاريخ الزيارة: 2020/2/8 

وانظــر كذلــك تمييــز كويتــي ورد فيــه أنّ "الأجــر مقابــل العمــل، الأصــل أن الأجــر مقابــل العمــل، فــإن لم يــؤدِ العامــل عمــلًا خــلال فــترة زمنيــة 
ــورة،  ــر: الت ــو 2017، انظ ــة 1 ماي ــالي 1/جلس ــنة 2014/ع ــا 793 و798 لس ــان رق ــرًا "، الطعن ــترة أج ــك الف ــن تل ــتحق ع ــه لا يس ــة، فإن معين

ــابق، ص 313.  ــع س مرج
 تمييز كويتي رقم 195 لســنة 2004/عالي/جلســة 10 أبريل 2006، انظر: التورة، مرجع ســابق، ص 312.

192  حســن كرة، أصول قانون العمل، منشــأة المعارف، الإسكندرية، 1964، ص 533.

193  تمييز كويتي رقم 517 ورقم 542 لســنة 2014/عال 3/جلســة 22 أبريل 2015، انظر: التورة، مرجع ســابق، ص 312. 

194  تمييز كويتي رقم 195 لســنة 2004/عالي/جلســة 10 أبريل 2006، انظر: التورة، مرجع ســابق، ص 312.
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ــا الانقضــاء النهائــي للالتزامــات الناشــئة عــن عقــد العمــل،  ويترتّــب عــن الحكــم بجعــل العقــد موقوفً
خــلال الفــترة التــي تكــون فيهــا آثــار جائحــة كورونــا التــي تســببت في وقــف العقــد موجــودة، "دون أن يؤثــر 
ــا،  ذلــك في بقــاء الرابطــة العقديــة ". بحيــث يظــل عقــد العمــل قائــا خــلال المــدة التــي يكــون فيهــا موقوفً
ــل  ــل، وفي المقاب ــأداء العم ــا ب ــل مطالبً ــون العام ــث لا يك ــه195، بحي ــئة عن ــات الناش ــذ الالتزام ــدم تنفي ــع ع م
لا يكــون صاحــب العمــل مطالبًــا بدفــع الأجــر. وهــو مــا أوضحتــه محكمــة التمييــز الكويتيــة لمــا ذهبــت إلى 
أنّــه " إذا كانــت الاســتحالة مؤقتــة وزالــت في وقــت يكــون فيــه تنفيــذ الالتــزام غــر متعــارض مــع الغــرض 
الــذي مــن أجلــه وجــد الالتــزام، فــإن هــذه الاســتحالة المؤقتــة لا ينقــي بهــا الالتــزام، بــل تقتــر عــى وقفــه 
إلى أن يصبــح قابــلًا للتنفيــذ بــزوال هــذا الطــارئ وتســتأنف الالتزامــات المؤجلــة ســرها، فــلا يكــون لذلــك 
الطــارئ مــن أثــر عــى قيــام العقــد الــذي يبقــى شريعــة المتعاقديــن التــي تحكــم العلاقــة بــن أطرافــه"196، ولمــا 
أوردت أنّــه "تتعطــل آثــار عقــد العمــل في حالــة وقفــه، فتوقــف الالتزامــات الناشــئة عنــه فــلا عمــل أصــي، 
أو إضــافي ولا إجــازات ولا أجــر، أو مقابــل لرصيــد الإجــازات، أو اعتــداد بتلــك المــدة عنــد حســاب مكافــأة 

نهايــة الخدمــة "197. ولكــن تســتأنف كافــة آثــار العقــد بعــد انقضــاء مــدّة الوقــف198. 

ثانيًا: انقضاء عقد العمل

ــروف  ــل للظ ــل العام ــا فص ــن، أحدهم ــن وجه ــل م ــد العم ــاء عق ــا إلى انقض ــة كورون ــي جائح ــد تف ق
ــذه )2(.  ــتحالة تنفي ــل لاس ــد العم ــاخ عق ــاني انفس ــة )1(، والث الاقتصادي

فصــل العامــل للظــروف الاقتصاديــة: أخــذ القانــون الفرنــي بهــذا الســبب لفصــل العامــل ووضــع لــه 
أحكامًــا خاصــة بــه وردت ضمــن قانــون العمــل الفرنــي199، وهــو مــا لم يأخــذ بــه قانــون العمــل القطــري، 
رغــم تــوالي الأزمــات الاقتصاديــة التــي تمتــد آثارهــا إلى جــل اقتصــادات العــالم بــا فيهــا الاقتصــاد القطــري، 
ــة  ــد لحاي ــد يكــون هــو الحــل الوحي ــة بمصلحــة بعــض العــال ق ــه تضحي ــذي في ورغــم أنّ هــذا الفصــل ال
ــون  ــن بقان ــث يحس ــال. بحي ــة الع ــأة لبقي ــل في المنش ــة العم ــة مواصل ــة فرص ــلاس ولإتاح ــن الإف ــأة م المنش
العمــل القطــري الأخــذ كذلــك بأحــكام فصــل العامــل للظــروف الاقتصاديــة مــع إحاطــة ذلــك بضانــات 
ــكل  ــوة ب ــل، أس ــذا الفص ــل ه ــلال جع ــن خ ــل م ــب العم ــف صاح ــن تعس ــل م ــي العام ــأنها أن تحم ــن ش م
مــن قانــون العمــل الفرنــي وقانــون العمــل المغــربي، يكــون إمــا اتفاقيــا يتــم بالاتفــاق مــع العــال المعنيــن 
ــى  ــر ع ــرض الأم ــلال ع ــن خ ــا م ــل، أو قضائي ــة إدارة العم ــى موافق ــول ع ــد الحص ــذه بع ــم تنفي ــذي يت ال

195  خالد جاســم الهندياني وعبد الرســول عبد الرضا، مرجع سابق، ص 187.

196  وانظر تمييز كويتي تجاري رقم 198 لســنة 2001 جلســة 18 /2002/05 نظام صلح الجاســم.

ــه،  ــة وقف ــل في حال ــد العم ــار عق ــل آث ــه "تتعط ــبيبه أنّ ــاء في تس ــو 2006، ج ــة 19 يوني ــالي 1/جلس ــنة 2005/ع ــم 2 لس ــي رق ــز كويت ــر تميي 197  انظ
فتوقــف الالتزامــات الناشــئة عنــه فــلا عمــل أصــي، أو إضــافي ولا إجــازات ولا أجــر، أو مقابــل لرصيــد الإجــازات، أو اعتــداد بتلــك المــدة 

ــورة، مرجــع ســابق، ص 313. ــة الخدمــة "، انظــر: أنــس الت ــأة نهاي ــد حســاب مكاف عن
198  خالد جاســم الهندياني وعبد الرســول عبد الرضا، مرجع سابق، ص 189.

199  انظــر المــادة L1233-3 وما بعدها من قانون العمل الفرني. متــاح عى موقع .Legifrance انظر الرابط: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036762081&cidTexte=LEGITEXT0000060720

dateTexte=20180401&50، تاريــخ الزيــارة: 2/8/.2020 
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القضــاء الــذي يمكــن أن يحكــم بفصــل بعــض العــال بعــد أن يتبــنّ لــه أنّ هــذا الحــل ضروري لإنقــاذ المنشــأة 
مــن الإفــلاس، أو مــن الغلــق النهائــي. كــا ينبغــي أن ينــص قانــون العمــل عــى حصــول العامــل المفصــول 
للظــروف الاقتصاديــة عــى مكافــأة نهايــة الخدمــة وعــى تعويــض عــن الفصــل لا يقــل عــن أجــر 96 ســاعة 
ــر 144  ــن أج ــل ع ــنوات، ولا يق ــس س ــاوز خم ــة لا تتج ــدة الخدم ــت م ــو كان ــة ل ــنة خدم ــن كل س ــل ع عم
ســاعة عمــل عــن كل ســنة خدمــة بدايــة مــن الســنة السادســة لــو كانــت مــدة خدمــة العامــل لا تتجــاوز عــشر 
ســنوات، ولا يقــل عــن 240 ســاعة عمــل عــن كل ســنة خدمــة بدايــة مــن الســنة الحاديــة عــشر لــو كانــت مــدة 

الخدمــة تتجــاوز العــشر ســنوات200. 
ــي  ــون العمــل القطــري تنــص عــى مــا ي ــادة 61 مــن قان ــة فقــرة إلى الم ــا عــى ذلــك يفضّــل إضاف وترتيب
ــا  ــل إم ــذا الفص ــون ه ــة. ويك ــة الخدم ــأة نهاي ــه مكاف ــع منح ــة م ــروف الاقتصادي ــل للظ ــل العام ــوز فص " يج
بموجــب اتفــاق مــبرم بــن صاحــب العمــل والعــال المعنيــن، يتــم تنفيــذه بعــد الحصــول عــى موافقــة إدارة 
العمــل، أو بحكــم قضائــي يصــدر بعــد أن يتبــنّ للمحكمــة أنّ فصــل بعــض العــال للظــروف الاقتصاديــة 
ضروري لإنقــاذ المنشــأة مــن الإفــلاس، أو مــن الغلــق النهائــي. كــا يجــب أن يحصــل العــال المعنيــون بهــذا 
ــة الخدمــة، عــى تعويــض لا يقــل عــن أجــر 96 ســاعة عمــل عــن كل ســنة  الفصــل، إضافــة إلى مكافــأة نهاي
خدمــة لــو كانــت مــدة الخدمــة لا تتجــاوز خمــس ســنوات، ولا يقــل عــن أجــر 144 ســاعة عمــل عــن كل ســنة 
خدمــة بدايــة مــن الســنة السادســة لــو كانــت مــدة خدمــة العامــل لا تتجــاوز عــشر ســنوات، ولا يقــل عــن 
240 ســاعة عمــل عــن كل ســنة خدمــة بدايــة مــن الســنة الحاديــة عــشر لــو كانــت مــدة الخدمــة تتجــاوز العــشر 

ســنوات". 
انفســاخ عقــد العمــل لاســتحالة تنفيــذه: لــو أصبــح تنفيــذ الالتــزام، بفعــل جائحــة كورونــا، مســتحيلًا، 
ينقــي التــزام المديــن وينقــي الالتــزام المقابــل لــه تبعًــا لذلــك، كــا ينفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه بقــوة 
القانــون، دون حاجــة إلى إخطــار، أو حكــم قضائــي، طبقــا لريــح مــا ورد في الفقــرة الأولى مــن المــادة 188 
مــن القانــون المــدني القطــري الــذي جــاء فيــه أنّــه "في العقــود الملزمــة للجانبــن، إذا أصبــح تنفيــذ التــزام أحــد 
المتعاقديــن مســتحيلًا لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، انقــضى هــذا الالتــزام، وانقضــت معــه الالتزامــات المقابلــة 

لــه. وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه" ســواء كانــت الاســتحالة فعليــة أم قانونيــة201. 
وهــو مــا يلتقــي مــع نظريــة الإخفــاق في تنفيــذ العقــد )Frustration( التــي أخــذ بهــا القانــون الإنجليــزي 
منــذ ســنة 1943 202 تــؤدي في نظــام الــــ Common law إلى انفســاخ العقــد تلقائيــا وعــدم قيــام المســؤولية 

200 Ahmed Mountasir, " Le licenciement économique en droit du travail marocain, Village de la justice ", lien: https://www.
village-justice.com/articles/licenciement-economique-droit-travail-marocain,29175.html, dernier accès le 2020/3/8.

ــا  ــوئه م ــد نش ــه بع ــرأ علي ــي إذا ط ــن ينق ــزام المدي ــي، "الت ــدني الكويت ــون الم ــن القان ــادة 214 م ــواردة في الم ــدة ال ــس القاع ــا لنف ــر تطبيقً 201  انظ
ــك أن  ــر، يســتوي في ذل ــن، أو فعــل الغ ــه كقــوة قاهــرة، أو خطــأ الدائ ــي عن ــة بســبب أجنب ــتحيلًا اســتحالة دائمــة ومطلق ــذه مس يجعــل تنفي
ــة التــي قررتهــا  تكــون الاســتحالة فعليــة، أو قانونيــة". تمييــز مــدني، جلســة 5 أبريــل 1999 رقــم 183 لســنة 1998، مجموعــة القواعــد القانوني

ــم 38. ــدة رق ــو 2004، قاع ــع، ماي ــد الراب ــز، المجل ــة التميي محكم
202 Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943, link: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/6-7/40/contents,  

accessed 15/7/2020.
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 Common ( العقديــة للمديــن في حــالات مــن ضمنهــا حالــة القــوة القاهــرة التــي يطلــق عليهــا الفقــه في الــــ
ــة  ــوبة إلى جائح ــل المنس ــد العم ــذ عق ــتحالة تنفي ــت اس ــو كان ــث ل ــح )Act of God(203. بحي law( مصطل

كورونــا نهائيــة، "فإنهــا تــؤدي إلى انفســاخ العقــد بقــوة القانــون، فينتهــي تلقائيًــا دون حاجــة إلى إجــراء خــاص 
يقــرر هــذا الانتهــاء، ودون مســؤولية عــى العامــل رغــم انفســاخه قبــل نهايــة مدتــه إذا كان محــدد المــدة، أو دون 

مراعــاة مهلــة الإخطــار إذا كان غــر محــدد المــدة"204.
ولكــن لــو كانــت اســتحالة التنفيــذ جزئيــة لا يكــون الانفســاخ آليــا ‘إذ يجــوز للدائــن أن يتمسّــك بتنفيــذ 
ــة  ــادة 188 آنف ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــا اقتضت ــا لم ــذ، طبق ــتحيل التنفي ــس مس ــذي لي ــزام ال ــن الالت ــزء م الج
الذكــر205. وحتــى إن انفســخ العقــد اســتنادًا إلى وصــف جائحــة كورونــا بالقــوة القاهــرة التــي تجعــل تنفيــذ 
عقــد العمــل مســتحيلا، يجــب أن يدفــع صاحــب العمــل للعامــل أجــر مــا أداه مــن عمــل فعــي قبــل الانفســاخ 
لــو كانــت الاســتحالة كليــة. ولكــن، لــو كانــت اســتحالة التنفيــذ جزئيــة، يجــوز لصاحــب العمــل باعتبــاره 
ــك  ــا، أن يتمسّ ــي يقدّره ــوال الت ــب الأح ــتحيلا، بحس ــح مس ــذي أصب ــة ال ــم الخدم ــزام بتقدي ــن بالالت الدائ

بالعقــد فيــا بقــي منــه قابــلًا للتنفيــذ، أو طلــب فســخ العقــد206. 
كــا يجــب تقديــر جــواز انفســاخ العقــد عنــد الاســتحالة الوقتيــة بالنظــر إلى مــدة عقــد العمــل. فلــو كانــت 
مــدة عقــد العمــل قصــرة لا تتجــاوز مثــلا الشــهرين واســتحال تنفيــذه لمــدة تتجــاوز الشــهر، تصبــح هــذه 
الاســتحالة أقــرب إلى الاســتحالة النهائيــة تبيــح تطبيــق انفســاخ العقــد، إذ لا جــدوى في هــذه الصــورة مــن 
تعليــق تنفيــذ العقــد لكــون مــا بقــي مــن مــدة العقــد ليس فيــه متّســع لتعليــق العقــد ثــم الرجــوع إلى تنفيــذه207. 

الخاتمة

ــة  ــات القانوني ــرز التحدي ــا أحــد أب ــبر جائحــة كورون ــة، كــا تعت ــبر الأزمــات محــرّكًا للحلــول القانوني تعت
التــي طرحــت صعوبــات عمليــة جديــدة عــى الصعيديــن المحــي والــدولي. وهــي صعوبــات تقتــي اتخــاذ 
حزمــة مــن الحلــول التشريعيــة الراميــة إلى الحــد مــن آثــار تلــك الجائحــة عــى المنشــآت الخاصــة وعالتهــا، وإلى 
التوقــي، في المســتقبل، مــن آثــار الجوائــح عــى تعامــلات المنشــآت الخاصــة، وعــى علاقــات العمــل ضمنهــا. 
ــة،  ــن جه ــث، م ــج البح ــلال نتائ ــن خ ــة م ــة البحثي ــذه الورق ــا في ه ــم إجماله ــول ت ــات وحل ــك صعوب وتل

والتوصيــات، مــن جهــة أخــرى.

203 R. David et D. Pugsley, les contrats en droit anglais, 2 -ème édition, LGDJ, Paris, 1985, p.306; P. Van Ommeslaghe, " les 
clauses de force majeure et d’imprévision dans les contrats internationaux ", RIDC, Paris, 1980, no.1, p. 17 ; Joseph 
Constantine Steamship Line Ltd v " Imperial Smelting Corp Ltd " (1941) 70 Ll.L.Rep. 1.

204  حســن كرة، أصول قانون العمل، منشــأة المعارف، الإسكندرية، 1964، ص 533.

205  اقتضــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 188 مــن القانــون المــدني القطــري أنّــه "فــإن كانــت الاســتحالة جزئيــة جــاز للدائــن بحســب الأحــوال أن 
ــذ، أو أن يطلــب فســخ العقــد". ــزام ممكــن التنفي ــا بقــي مــن الالت يتمســك بالعقــد في

206  A. Bénabent: Droit civil " Les obligations ", Domat droit privé, Montchrestien, 11eme édition, 2007, p. 265.

207  العياش والهذال، مرجع ســابق، ص 176.
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أولًا: النتائج

لقــد بيّنــت الورقــة البحثيــة أن كلاًّ مــن الآثــار القانونيــة لجائحــة كورونــا والحلــول القانونيــة لتلــك الآثــار 
ــة التــي تقتــي التمييــز بــن  ترتبــط بمبــادئ قانونيــة متشــعّبة، وتســتوجب مقاربــة تتّصــف بالحكمــة والمرون
الحــالات التــي تســتوجب حلــولًا متباينــة، فضــلًا عــن الموازنــة بــن المصالــح المتعارضــة لضــان اســتدامة تلــك 
الحلــول والمحافظــة عــى كلٍّ مــن اســتقرار المعامــلات ذات الصلــة بقانــون العمــل والســلم الاجتاعــي208. إذ 
انتهــت هــذه الورقــة إلى أنّ جائحــة كورونــا جائحــة زمنيــة، لا يُعلــم مــدىً لانتهائهــا بعــد ظهورهــا. وهــو مــا 

بيّنــت الورقــة البحثيــة أنّ لــه التداعيــات القانونيــة التاليــة: 

تداخــل الوصــف القانــوني للقــوة القاهــرة وللظــرف الطــارئ؛ اســتنادًا إلى مــدّة العقــد، ممــا يجعــل القضــاة  1-
يقــدّرون جــواز تطبيــق أحــكام القــوة القاهــرة والأمــر الطــارئ في كل عقــد عــى حــدة، ولكــن اســتنادًا 
ــدّدًا، أو  ــد مح ــار العق ــدى اعتب ــا، وم ــا، أو زمنيًّ ــد فوريًّ ــار العق ــدى اعتب ــا؛ م ــة، منه ــر موضوعي إلى معاي

ــا209.  احتاليًّ
تشعّب الآثار القانونية المترتبة من جائحة كورونا عى علاقات العمل. وهو ما ترتّب عنه ما يي:  2-

حاجــة أصحــاب العمــل إلى المبــاشرة مــن المنــزل خــلال فــترة تفــي جائحــة كورونــا، رغــم أنّ قانــون أ- 
ــا للقانــون الأمريكــي لتعزيــز  العمــل القطــري لم يعــرّف العمــل في المنــزل ولم يضبــط أحكامــه، خلافً

العمــل210، والمــادة الأولى مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 177، لســنة 1996 211،
ــح ب-  ــد الجوائ ــود عن ــاء العق ــال، أو لإنه ــور الع ــض أج ــات لتخفي ــل إلى آلي ــاب العم ــة أصح حاج

والأزمــات الاقتصاديــة، بينــا يلــزم قانــون العمــل القطــري صاحــب العمــل بدفــع الأجــر دون نقــص 
خــلال فــترة غلــق المنشــأة؛ بســبب لا يــد للعامــل فيــه. كــا لم يــورد قانــون العمــل القطــري، خلافًــا 
ــة لتخفيــض الأجــور، أو لإنهــاء عقــود  ــة آلي ــدان الأخــرى212، أي ــد مــن البل ــن العمــل في عدي لقوان

العمل عند الجوائح، أو الأزمات الاقتصادية، 
إتاحــة القانــون المــدني لصاحــب العمــل وقــف عقــد العمــل، فيــه مســاوئ تتعلــق بالآثــار الســلبية ج- 

208  المغربي وصنديد، مرجع ســابق، ص 87-85.

209  الإفتيحات، مرجع ســابق، ص 796. 

210  Telework Enhancement Act of 2010: "[t]he term ‘telework’ or ‘teleworking’ refers to a work flexibility arrangement 
under which an employee performs the duties and responsibilities of such employee’s position and other authorized 
activities ،from an approved worksite other than the location from which the employee would otherwise work".

211  مؤتمر العمل الدولي، الاتفاقية رقم 177 لســنة 1996 بشــأن العمل في المنزل 4 يونيو 1996، مرجع ســابق. 

ــة؛ همــام زهــران، قانــون العمــل-  ــلًا: المــواد 196 إلى 201 مــن قانــون العمــل المــري، المتعلّقــة بتسريــح العــال لأســباب اقتصادي 212  انظــر مث
عقــد العمــل الفــردي، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2009، ص 824؛ والمــادة 50، مــن قانــون العمــل الأردني، التــي ورد فيهــا أنّــه "إذا 
اضطــر صاحــب العمــل إلى وقــف العمــل بصــورة مؤقتــة، بســبب لا يعــزى إليــه، وليــس في وســعه دفعــه، يســتحق العامــل الأجــر الكامــل 
عــن مــدة لا تزيــد عــن العــشرة أيــام الأولى مــن توقــف العمــل خــلال الســنة، وأن يدفــع للعامــل نصــف أجــره، عــن المــدة التــي تزيــد عــى 
ــون  ــن قان ــا، م ــا بعده ــادة 123-338، وم ــنة"؛ والم ــا في الس ــتن يومً ــى س ــر ع ــوع الأج ــكي المدف ــل ال ــوع التعطي ــد مجم ــث لا يزي ــك، بحي ذل

العمــل الفرنــي، وانظــر كذلــك: 
Pelissier, G. Auzero et E. Dockes: Droit du travail, Dalloz, 26eme édition, 2012, p. 500.
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عــى الاقتصــاد؛ للوقــف الكامــل للأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطة بعقــود العمــل الموقوفة التــي لم تصدر 
في شــأنها عــن الســلطة المختصــة قــرارات بوقــف النشــاط، ومســاس بالصبغــة الحياتيــة للأجــر. إلا أنّ 
فيــه مزايــا هــي إتاحــة الاســتعانة، عنــد الحاجــة، بعــال دون التــزام بــا ورد في عقــد العمــل الموقــوف 

بحكــم قضائــي213. 
إتاحــة انفســاخ عقــد العمــل، اســتنادًا إلى وصــف جائحــة كورونــا بالقــوة القاهــرة التــي تجعــل تنفيــذ د- 

ــي  ــه لا يعف ــر؛ لكون ــة للأج ــة الحياتي ــي الصبغ ــدني، يحم ــون الم ــى القان ــى معن ــتحيلًا ع ــد مس العق
ــت  ــا كان ــاخ، إذا م ــل الانفس ــيٍّ قب ــلٍ فع ــن عم ــل م ــا أداه العام ــر م ــع أج ــن دف ــل م ــب العم صاح
ــاره  ــل باعتب ــب العم ــوز لصاح ــة، يج ــذ جزئي ــتحالة التنفي ــت اس ــو كان ــن، ل ــة. ولك ــتحالة كلي الاس
ــا، أن  ــي يقدّره ــوال الت ــب الأح ــتحيلا، بحس ــح مس ــذي أصب ــة ال ــم الخدم ــزام بتقدي ــن بالالت الدائ
يتمسّــك بالعقــد فيــا بقــي منــه قابــلًا للتنفيــذ، أو طلــب فســخ العقــد214. وهــو مــا يمــس بحقــوق 

العمل، حينا يختار صاحب العمل الفسخ. 

بحيــث انتهــت هــذه الورقــة البحثيــة إلى أنّ تطبيــق الأحــكام الحاليــة لــكل مــن قانــون العمــل والقانــون 
ــة واســعة  ــا عــى علاقــات العمــل التــي شــملت مجــالات اقتصادي ــار جائحــة كورون المــدني القطــري عــى آث
ــر  ــالي إلى تأخّ ــدة، وبالت ــة عدي ــا عالي ــاء بقضاي ــل القض ــال كاه ــرورة إلى إثق ــؤدي بال ــدة ي ــآت عدي ومنش
الفصــل فيهــا عــى نحــو يفاقــم الأضرار التــي تتعلّــق خاصــة بأجــور العــال ومســتحقاتهم، بالنظــر إلى تداخــل 
ــا مــن جهــة، وإلى تشــعب الآثــار القانونيــة لتلــك الجائحــة عــى علاقــات  الوصــف القانــوني لجائحــة كورون

ــة ذات الصلــة.  ــة الحلــول التشريعي العمــل وعــدم كفاي

وهــو مــا يعنــي الحاجــة إلى حلــول تشريعيــة215، حتــى تشــتمل المنظومــة التشريعيــة القطريــة عــى أحــكام 
جديــدة تراعــي التــوازن بــن حمايــة العــال وحمايــة المنشــأة، وتكــون أكثــر ملائمــة للمجابهــة القانونيــة الفعالــة 

لجائحــة كورونــا ولغرهــا مــن الأحــداث الاســتثنائية الاقتصاديــة216. 

ثانيًا: التوصيات
ــوص  ــن النص ــة م ــن حزم ــري س ــشّرع القط ــن بالم ــا، يحس ــبق بيانه ــي س ــث الت ــج البح ــى نتائ ــا ع تأسيس
التشريعيــة يتعلّــق بعضهــا بالقانــون المــدني )أولًا( ويتعلــق بعضهــا الآخــر بقانــون العمل)ثانيًــا(، فضــلًا عــن 

ــا(.  ــان الاجتاعي)ثالثً ــون الض ــل قان تعدي

أولًا: التعديــلات المقترحــة للقانــون المــدني: أخــذا بــا ذهبــت إليه كل مــن الاتفاقيــات الدوليــة والتشريعات 
الحديثــة مــن تطويــر لمفهــوم وآثــار الظــرف الطــارئ، يفضــل بالمــشّرع القطــري أن يقــوم بتعديــل صياغــة الفقرة 

213  التورة، مرجع ســابق، ص 310.

214  A. Bénabent: Droit civil " Les obligations ", Domat droit privé, Montchrestien, 11eme édition, 2007, p. 265.

ــاق  ــة، آف ــة تحليلي ــة – دراس ــتحدثات الموضوعي ــة والمس ــمات المنهجي ــد – الس ــي الجدي ــل الكويت ــون العم ــري، قان ــز الهاج ــد العزي ــاعل عب 215  مش
ــت، 2017 ص 33. ــشر، الكوي للن

التورة، مرجع سابق، ص 318.  216
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الثانيــة مــن المــادة 171 مــن القانــون المــدني عــى النحــو التالي: 

جعــل الفقــرة 2 مــن المــادة 171 مــن القانــون تنــصّ عــى أنّــه "يعتــبر الحــدث ظرفًــا طارئًــا لــو أثّــر بصفة  1-
جوهريــة عــى تــوازن العقــد، إمــا بســبب زيــادة تكلفــة الوفــاء بالتــزام أحــد الأطــراف، أو لأن قيمــة 
ذلــك الوفــاء قــد انخفضــت، شرط أن يكــون الحــدث غــر متوقّــع مــن المعاقــد المتــرر منــه الــذي علــم 
بوجــوده بعــد إبــرام العقــد، مــا لم يشــترط في العقــد تحمّلــه بالظــروف الطارئــة ". وهــو مــا يعنــي الأخــذ 
بالصبغــة المكمّلــة للأحــكام المتعلّقــة بالظــروف الطارئــة، نســجًا عــى منــوال المــادة 6-2-2 مــن مبــادئ 
ــد القانــون الخــاص، والمــادة  ــة الصــادرة ســنة 2016 عــن المعهــد الــدولي لتوحي عقــود التجــارة الدولي
ــل 2016 217 التــي أخــذت بالصبغــة المكمّلــة للأحــكام  ــون المــدني الفرنــي بعــد تعدي 1195 مــن القان

المتعلّقــة بالظــروف الطارئــة. 
توخّــي التــدرّج في الآثــار الناجمــة عــن الحــدث الــذي يشــكّل ظرفًــا طارئًــا مــن خــلال النــص، في ذات  2-

الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة 171 عــى أنّــه "يجــوز للمتعاقــد الــذي أصبــح التزامــه مرهقــا أن يطلــب 
إعــادة التفــاوض بشــأن العقــد مــع المتعاقــد الآخــر عــى أن يبقــى ينفــذ التزامــه خــلال مــدة التفــاوض. 
وعنــد رفــض التفــاوض، أو فشــله، يجــوز للأطــراف أن يتفقــا عــى إنهــاء العقــد في الوقــت وبالــشروط 
التــي يحددانهــا، وعنــد عــدم الاتفــاق خــلال فــترة زمنيــة معقولــة، يجــوز للقــاضي بنــاءً عــى طلــب أحــد 
الطرفــن تعديــل العقــد، أو فســخه في التاريــخ وبالــشروط التــي يحددهــا ". وهــو مــا لا يجيــز للقــاضي 
تعديــل العقــد، أو فســخه إلا في صــورة رفــض أحــد الطرفــن التفــاوض عــى تعديــل العقــد، أو فســخه، 
أو في صــورة فشــل مفاوضــات الطرفــن حــول ذلــك218، نســجًا عــى منــوال المــادة 1195 مــن القانــون 

المــدني الفرنــي بعــد تعديــل 2016 219.

ــى  ــدة ع ــكام جدي ــال أح ــلات إلى إدخ ــك التعدي ــى تل ــل: ترم ــون العم ــة لقان ــلات المقترح ــا: التعدي ثانيً
ــا  ــة كورون ــة لجائح ــة الفعال ــة القانوني ــة للمجابه ــر ملائم ــون أكث ــة تك ــولًا تشريعي ــورد حل ــل ت ــون العم قان

ــل في: ــول تتمثّ ــي حل ــة220. وه ــتثنائية الاقتصادي ــداث الاس ــن الأح ــا م ولغره

تنظيم العمل من المنزل؛  1-
تأجيل دفع جزء من الأجر؛ 2-
تخفيض الأجر خلال فترة الجائحة؛ 3-
منح العامل إجازة خاصة بدون أجر؛ 4-
فصل العامل لأسباب اقتصادية. 5-

217  ســيف، مرجع سابق، ص 322؛ الســبعاوي وإبراهيم، مرجع سابق، ص 192.

218  أشرف جابــر، " الإصــلاح التشريعــي الفرنــي لنظريــة العقــد - صنيعــة قضائيــة وصياغــة تشريعيــة لمحــات في بعــض المســتحدثات"، أبحــاث 
ــة  ــة كلي ــن مجل ــاص م ــق خ ــور في ملح ــر )منش ــلاح والتطوي ــون أداة للإص ــة( القان ــة العالمي ــون الكويتي ــة القان ــع لكلي ــنوي الراب ــر الس المؤتم

ــبر 2017، ص 323. ــاني، نوفم ــزء الث ــدد 2، الج ــة، الع ــة العالمي ــون الكويتي القان
219  ســيف، مرجع سابق، ص 322؛ الســبعاوي وإبراهيم، مرجع سابق، ص 192.

220  التورة، مرجع ســابق، ص 318.
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تنظيــم العمــل مــن المنــزل. وهــو مــا يقتــي فضــلًا عــن المصادقــة عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة  1-
رقــم 177 لســنة 1996 بشــأن بالعمــل في المنــزل221، وتعديــل المــادة الأولى والمــادة مــن قانــون العمــل، مــع 

إضافــة مادتــن جديدتــن إلى قانــون العمــل همــا المــادة 42 مكــرّر، والمــادة 44 مكــرّر. 
تعديــل المــادة الأولى مــن قانــون العمــل القطــري لتضــاف إليهــا فقــرة أخــرى تعــرّف العمــل في المنــزل أ- 

بكونــه "العمــل الــذي ينجــز فيــه العامــل جــل التزاماتــه المتعلّقــة بعقــد العمــل مــن بيتــه وليــس مــن 
موقــع آخر". 

إضافــة المــادة 42 مكــرر إلى قانــون العمــل القطــري لتنــصّ عــى أنّــه "إضافــة إلى الالتزامــات الــواردة ب- 
في المــادة 42، يلتــزم العامــل في المنــزل بــا يــي: 

إنجاز مهامه المكلّف بها من صاحب العمل،- 
إنجاز ساعات العمل اليومية المحددة من صاحب العمل، - 
ــه، في غــر أوقــات العمــل وفي غــر أغــراض -  ــه، أو تجهيزات عــدم اســتخدام شــبكة العمــل، أو أدوات

العمــل". 

إضافة المادة 44 مكرر لتنصّ عى أنّه "يلتزم صاحب العمل"، لو كان العمل في البيت، بما يلي: 

تمكن العامل من كافة المعلومات الأساسية التي تتيح له أداء مهامه، أ- 
ضان أمان وسرية نفاذ العامل إلى المعلومات التي يستخدمها في عمله، أ- 
ــه ب-  ــى خصوصيت ــدّي ع ــدم التع ــل، وع ــاء أداء العم ــخصية أثن ــل الش ــات العام ــة بيان ــان حماي ض

وخصوصيــة عائلتــه، وعــدم معالجــة تلــك البيانــات الشــخصية إلا بعــد موافقــة العامــل، وفي إطــار 
ــان،  ــة الإنس ــترام كرام ــة واح ــفافية والأمان الش

ــل ج-  ــاز العم ــن جه ــل م ــن العام ــل ع ــب العم ــا صاح ــي يجمعه ــات الت ــة البيان ــل بطبيع ــلام العام إع
وشــبكة العمــل ومــن تاريــخ محــركات البحــث التــي يســتعملها العامــل في عملــه، لمعالجتهــا بغــرض 
ــة بيانــات المنشــأة مــن التعــدي".  مراقبــة حســن أداء العامــل لمهامــه المرتبطــة بالعمــل مــن المنــزل ولحاي

تنظيــم تأجيــل دفــع جــزء مــن الأجــر مــن خــلال إضافــة فقــرة خامســة إلى المــادة 70 مــن قانــون العمــل  1-
القطــري لتنــص عــى مــا يــي "يجــوز لصاحــب العمــل، عنــد وقــوع حــدث اســتثنائي تتوفّــر فيــه شروط 
القــوة القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، وبعــد الحصــول عــى موافقــة إدارة العمــل، تأجيــل دفــع مــا لا يزيــد 
عــن 50 % مــن الأجــر، عــى أن يعــود صاحــب العمــل إلى دفــع كامــل الأجــر، حالمــا تخطــره إدارة العمــل 
ــر  ــن الأج ــة م ــزاء المؤجل ــع كل الأج ــم دف ــى أن يت ــأة، وع ــى المنش ــتثنائي ع ــدث الاس ــار الح ــاء آث بانته

خــلال ســنة مــن تاريــخ بدايــة التأجيــل، أو في تاريــخ انقضــاء عقــد العمــل أيهــا أســبق". 
تنظيــم تخفيــض الأجــر مــن خــلال إضافــة فقــرة سادســة إلى المــادة 70 مــن قانــون العمــل القطــري  1-

ــال  ــوق الع ــاني لحق ــد اللبن ــع المرص ــو 1996، موق ــزل، 4 يوني ــل في المن ــأن العم ــنة 1996، بش ــم 177، لس ــة رق ــدولي، الاتفاقي ــل ال ــر العم 221  مؤتم
والموظفــن. الرابــط: http://hrlibrary.umn.edu/arab/ilo/ilo-c177.pdf، تاريــخ الزيــارة:2020/8/15. 
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لتنــص عــى مــا يــي " يجــوز لصاحــب العمــل، عنــد وقــوع حــدث اســتثنائي تتوفّــر فيــه شروط القــوة 
القاهــرة، أو الظــرف الطــارئ، وبعــد صــدور قــرار مــن وزيــر العمــل يجيــز ذلــك، اقتطــاع مــا لا يزيــد 
عــن 50 % مــن أجــر العامــل، عــى أن يعــود صاحــب العمــل إلى دفــع كامــل الأجــر حالمــا تخطــره إدارة 

العمــل بانتهــاء آثــار الحــدث الاســتثنائي عــى المنشــأة". 
تنظيــم إعطــاء العامــل إجــازة خاصــة مــن خــلال إضافــة مــادة جديــدة إلى الفصــل الســابع مــن قانــون  2-

ــد وقــوع حــدث  العمــل تأخــذ رقــم 83 مكــرر وتنــص عــى مــا يــي: "يجــوز لصاحــب العمــل، عن
ــر  ــن وزي ــرار م ــدور ق ــد ص ــارئ، وبع ــرف الط ــرة، أو الظ ــوة القاه ــه شروط الق ــر في ــتثنائي تتوفّ اس
العمــل يجيــز ذلــك، إلــزام العامــل بالحصــول عــى إجــازة خاصــة يحصــل خــلال الأســبوعن الأوّلــن 
ــي الأجــر، وعــى نصــف الأجــر بعــد ذلــك، عــى أن تنتهــي مــدة الإجــازة الخاصــة،  منهــا عــى ثلث
ــدث  ــار الح ــاء آث ــل بانته ــره إدارة العم ــا تخط ــر حالم ــل الأج ــع كام ــل إلى دف ــب العم ــود صاح ويع
الاســتثنائي عــى المنشــأة". وهــو حــل يحقــق بعــض التــوازن بــن الصبغــة الحياتيــة للأجــر ومصلحــة 
ــا بــن العامــل وصاحــب العمــل222. ــع تحمّــل الأضرار الناجمــة عــن جائحــة كورون ــد توزي المنشــأة عن

تنظيــم فصــل العامــل للظــروف الاقتصاديــة مــن خــلال إضافــة فقــرة إلى المــادة 61 مــن قانــون العمــل  3-
القطــري تنــص عــى مــا يــي " يجــوز فصــل العامــل للظــروف الاقتصاديــة مــع منحــه مكافــأة نهايــة 
الخدمــة. ويكــون هــذا الفصــل إمــا بموجــب اتفــاق مــبرم بــن صاحــب العمــل والعــال المعنيــن، يتــم 
تنفيــذه بعــد الحصــول عــى موافقــة إدارة العمــل، أو بحكــم قضائــي يصــدر بعــد أن يتبــنّ للمحكمــة 
أنّ فصــل بعــض العــال للظــروف الاقتصاديــة ضروري لإنقــاذ المنشــأة مــن الإفــلاس، أو مــن الغلــق 
النهائــي. كــا يجــب أن يحصــل العــال المعنيــون بهــذا الفصــل، إضافــة إلى مكافئــة نهايــة الخدمــة، عــى 
تعويــض لا يقــل عــن أجــر 96 ســاعة عمــل عــن كل ســنة خدمــة لــو كانــت مــدة الخدمــة لا تتجــاوز 
خمــس ســنوات، ولا يقــل عــن أجــر 144 ســاعة عمــل عــن كل ســنة خدمــة بدايــة مــن الســنة السادســة 
لــو كانــت مــدة خدمــة العامــل لا تتجــاوز عــشر ســنوات، ولا يقــل عــن 240 ســاعة عمــل عــن كل 

ســنة خدمــة بدايــة مــن الســنة الحاديــة عــشر لــو كانــت مــدة الخدمــة تتجــاوز العــشر ســنوات". 

ثالثًــا: التعديــلات المقترحــة لقانــون الضــمان الاجتماعــي: يفضّــل أن يقــوم المــشّرع القطــري بتعديــل القانــون 
ــة، مــع  ــة القطري ــة الوافــدة، إلى جانــب العال ــه العال ــق بالضــان الاجتاعــي223، بحيــث تشــمل خدمات المتعلّ
ــهر،  ــتة أش ــه، كل س ــر عال ــن أج ــبة م ــي نس ــان الاجتاع ــة الض ــع لمؤسس ــأن يدف ــل ب ــب العم ــزام صاح إل
ــة  ــة الخدم ــأة نهاي ــل مكاف ــب العم ــن صاح ــع ع ــأن يدف ــي ب ــان الاجتاع ــل الض ــى أن يتحمّ ــنة، ع أو كل س
ــي دفعهــا صاحــب العمــل للضــان الاجتاعــي،  ــغ الت ــد انقضــاء عقــد العمــل، في حــدود المبال للعامــل، عن
ــن  ــه م ــه، أو خصم ــل دفع ــم تأجي ــذي ت ــر ال ــن الأج ــزء م ــع الج ــي بدف ــان الاجتاع ــل الض ــى أنّ يتحمّ وع

222  التورة، مرجع ســابق، ص 322.

ــخ: 1  ــادرة بتاري ــمية الص ــدة الرس ــر 1997، الجري ــخ: 7 أكتوب ــادر بتاري ــي الص ــان الاجتاع ــأن الض ــنة 1995 بش ــم )38( لس ــون رق ــر قان 223  انظ
ــدد 22، ص 1375.  ــر 1995، الع يناي
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صاحــب العمــل، عنــد تطبيــق إحــدى الحلــول المشــار إليهــا آنفًــا، والمتضمنــة تأجيــل دفــع الأجــر، أو خصمــه، 
أو تعليــق عقــد العمــل. وهــو مــا يعــدّ إعــالًا لـــ "مبــادئ ســراكوزا" التــي اعتمدهــا المجلــس الاقتصــادي 
ــه "عنــد الحظــر والإغــلاق تُلــزم الحكومــة بتأمــن  والاجتاعــي للأمــم المتحــدة ســنة 1984 والتــي تقتــي أنّ

ــلاج"224. ــذاء والع الغ

 
 

224  انظر: الدوسري، مرجع سابق.
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